
  يــث العلمــالي و البحــم العــوزارة التعلی
  

  مستغانم -جامعة عبد الحمید إبن بادیس 
  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  قسم القانون العام
  
  
  
  
  

  
  

  

  مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الإدارة العامة

  

  

  :الأستاذة تحت إشراف                          :                   إعداد الطالبة  

  أمینة طواولة -                 مزیان مخطاریة                               -  

  

  

  :أعضاء لجنة المناقشة

  

  

  

  

 2016/2017دفعة 

 

  التعویض عن نزع الملكیة 
 من أجل المنفعة العامة



 



  
 

  شــكــر و عــرفـان
  

  حیث قال في محكم تنزیلھ  مولى عزوجللـأتقدم بالشكر الجزیل ل

  "........و إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم "      
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  ادي شإر
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  وقتھ في مساعدتي لإنجاز المذكرة
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 أھمیةالحقوق الدستوریة و القانونیة نظرا لما یمثلھ من  أھمیعد  حق الملكیة           

و تحمیھ من اعتداءات  للأفرادحیث تعترف اغلب الدساتیر بحق الملكیة  الأفرادفي حیاة 

          بكل مظاھره و یقوم باستعمالھ  الأخیر، فیحق لكل فرد ممارسة ھذا الغیر علیھ 

في معترف بھ ھ أن، و بما و التصرف فیھ في إطار ما یسمح بھ القانون  و استغلالھ

 ، غیر أن1منھ  64في المادة   2016التعدیل الدستوري  و آخرھا  دساتیر الجزائر

لحق و ذلك نظرا لاعتبارات الدساتیر نفسھا تسمح في بعض الحالات بالمساس بھذا ا

  . معینة

تضطر الدولة المتزایدة و مع تطور المجتمعات  الاجتماعیةالحاجات  وطأة و تحت 

      و إضافة إلى وظائفھا التقلیدیة المعروفة التنفیذیة و التشریعیة  الأحیانفي كثیر من 

صلة وثیقة بالمصلحة  تتكفل بوظائف أخرى لھا )الأمن، الدفاع و القضاء( القضائیة و

بناء المدن ، الجامعات ، العامة و التي تقتضي تنفیذ مشاریع ذات أھمیة واسعة ك

الحصول على  الذي یتطلب معھ الأمر ، ..المستشفیات ، شق الطرق ، وضع المطارات 

 حصولھا على مما یدفع بالدولة في حالة عدم ،الملكیات الخاصة لتحقیق مشاریع عامة 

القانون العام  أسالیب لإتباعإلى اللجوء  بالطرق الرضائیة الملكیات العقاریةتلك 

 ھنا الإدارةباستعمال الطرق الجبریة حتى لا تضیع المصلحة العامة أین زودت 

جل لى اتخاذ قرارات نزع الملكیة من أبامتیازات السلطة العامة التي تخولھا اللجوء إ

القانونیة الانفرادیة ذات  الإدارة أعمالمن ضمن تعد  ھذه العملیة المنفعة العمومیة 

كل عملیة  أنھافیذي الغرض منھا تحقیق المصلحة العامة  كما یمكن القول الطابع التن

كما یعرفھا  أو تستجیب لحاجیات تتعلق بالصالح العام مقابل ضمانات ممنوحة للخواص ،

               لیس إلا إجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة " أنس قاسم جعفر الدكتور محمد 

                                         

 "الملكیة الخاصة مضمونة "  2016من دستور  64تنص المادة  1
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مقابل ین من ملكھ جبرا لتخصیصھ للمنفعة العامة من شأنھ حرمان مالك عقار مع

  1" تعویض عادل

تتمتع بخصائص عملیة  جل المنفعة العمومیةلمنطلق فنزع الملكیة من أو من ھذا ا       

طریقة استثنائیة حیث  أنھاو ھي  الأخرىالقانونیة  الإداریة الأعمال تمیزھا عن باقي

انتفت كل السبل الودیة  إذا إلامن كونھ لا یتم  الاستثنائينزع الملكیة طابعھ  إجراءیستمد 

طریقة جبریة كون  أنھا، كما 2اللازمة العقاریة  الأملاكعلى  الإدارةالممكنة لحصول 

تھدف  أنھا إلى بالإضافة، تتمتع بامتیازات السلطة العامة للقیام بھذه العملیة  الإدارة

جاء  إذا إلالا یكون نزع الملكیة ممكنا لك ، و زیادة على ذ لتحقیق المصلحة العامة 

       ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر و التھیئة العمرانیة تنفیذا لعملیات 

كبرى ذات منفعة  أعمالتجھیزات جماعیة و منشآت و  بإنشاءو التخطیط تتعلق 

   .عمومیة

 إلى الاستقلاللقد مر التنظیم القانوني لنزع الملكیة في الجزائر بتطورات من 

 /62و بناءا على القانون رقم  الاستقلال فبعد حالیا ،الساري المفعول القانون 

 إلاقر بتطبیق القوانین الفرنسیة في الجزائر الذي أ 1962دیسمبر  31المؤرخ في 157

 أكتوبر 28الصادر في  بالأمر العملطنیة فاستمر ما كان یتعارض منھ مع السیادة الو

 76/48 الأمرغایة صدور  إلىنزع الملكیة في فرنسا  إجراءاتم الذي ینظ 1958

المتضمن نزع الملكیة و ھو قانون ذو طابع  1976ماي  25الملغى المؤرخ في 

جاء بعده  ثم ،السالف الذكر 91/11ثم صدر القانون الجاري العمل بھ  ،اشتراكي

المحدد لكیفیات تطبیق القانون 1993یولیو  27المؤرخ في  93/186لمرسوم التنفیذي ا

                                         

منسل فؤاد ، نزع الملكیة للمنفعة العامة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة العربي التبسي ، تبسة ،  1
 .  9، ص    2016ـ   2015

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة  1991أبریل  27المؤرخ في  11/ 91من القانون  2انظر المادة  2
  .م1991ماي سنة  8الصادرة بتاریخ  21عدد  ر.، جالعمومیة
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لیلیھ المرسوم التنفیذي  05/248موجب المرسوم التنفیذي و الذي عدل ب 91/11

08/202 1   .   

 أملاكعلى  مباشر تأثیرلھا نزع الملكیة للمنفعة العمومیة تصرف قانوني  أنو بما  

بمقتضى نصوص طویلة و معقدة  إجراءات بإتباعالإدارة المشرع  فقد ألزم ،  الخواص

ھامین  إجراءینالمتمحورة في و  ذات طابع عام محددة في قانون نزع الملكیة ذاتھ 

اء إثبات لإنجاز المشاریع ذات النفع العام و أولھما إجر انطلاقیعتبران مثابة نقطة 

مطلوب تنفیذه و الذي یبین أن المشروع ال تحقیق و ھو التقریر الذيالعمومیة أو ال المنفعة

 أولویةو لكن على الرغم من ، یبرر اللجوء لنزع الملكیة یتسم بطابع المنفعة العمومیة 

مرحلة تحضیریة و المتمثلة في الطلب الذي تقدمھ الجھة انھ یلي  إلاھذا التحقیق المسبق 

للوالي المختص الذي  إرسالھالملف المطلوب یتم  إتمامو بمجرد  2المستفیدة من النزع 

تعمل في  أنالتي من الممكن لھا دراستھ یقوم بتعیین لجنة تحقیق للقیام بعملھا  ىبمقتض

بق یحدد في قرار فتح التحقیق المسفي مكان عمومي آخر  أومقر المجلس الشعبي البلدي 

  . ةحول مدى فاعلیة المنفعة العمومیفي آخر التحقیق استنتاجاتھا تستعرض  أنعلى 

یكفي وحده لمباشرة نزع الملكیة حیث انھ  إلاھذا التحقیق  أھمیةو على الرغم من 

یحقق المنفعة  إقامتھالمزمع  المشروع أنعلان من الجھة المختصة الإ الأمریقتضي 

نصت المادة  الأساس، و على ھذا قرار التصریح بالمنفعة العمومیة  إصدار أيالعمومیة 

الممتلكات و الحقوق العینیة العقاریة  كانت إذاانھ  186/  93من المرسوم التنفیذي  10

 الوزیریكون بقرار مشترك بین  أكثر أوالمراد نزع ملكیتھا واقعة في تراب ولایتین 

 إذا، و بقرار من الوالي المعني ووزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة و وزیر المالیة 

                                         

المؤرخ في  186/  93،یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2005یولیو سنة  10المؤرخ في  248/  05المرسوم التنفیذي  1
الذي یحدد القواعد   1991ابریل  27المؤرخ  في  11/  91الذي یحدد كفات تطبیق القانون رقم  1993یولیو  27

، و المسوم  2005یولیو  10، الصادرة بتاریخ  48الملكیة من اجل المنفعة العمومیة ، ج ر العدد المتعلقة بنزع 
 39السالف الذكر ، ج ر العدد  186/ 93یتمم المرسوم التنفیذي  2008یولیو  07المؤرخ في  202/  08التنفیذي رقم 

 . 2008یولیو  13الصادرة بتاریخ 
/  91یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم  1991یولیو  27المؤرخ في  186/  93التنفیذي من المرسوم  2إرجع للمادة  2

  .  الذي یحدد القواعذ المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة  1991أبریل  27المؤرخ في  11
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ولایة واحدة ، كما یمكن لممتلكات و الحقوق العینیة العقاریة واقعة في تراب كانت ا

بالنسبة لعملیات إنجاز البنى التحتیة ذات  التصریح بالمنفعة العمومیة بمرسوم تنفیذي

 04من القانون رقم  65بھ المادة  جاءتو ھو ما  منفعة عامة و بعد وطني و إستراتیجي

، و من منطلق ضرورة 1المتضمن قانون المالیة  2004دیسمبر  29المؤرخ في  21/ 

في مدونة  أوفیتعین نشره في الجریدة الرسمیة قرار التصریح بالمنفعة العمومیة 

یعلق في مقر  أنمع تبلیغھ لكل واحد من المعنیین و الخاصة بالولایة  الإداریةالقرارات 

  . البلدیة التي یقع فیھا الملك المطلوب 

في تحقیق المنفعة  أھدافھا إلىقصد الوصول  للإدارةل المتاحة و بمقابل الوسائ

صارمة  إجراءاتضمانات معینة و  حترامإطار افي  إلاذلك لا یتم  أن إلاالعمومیة 

مقیدة في  الإدارةن لأ 2الإجراءاتو ذلك تحت بطلان كل  استیفاؤھا الإدارةیتوجب على 

   ف للمالكین وضع یدھا على الملكیات و الحقوق العقاریة بتقدیم تعویض عادل و منص

     ملكیاتھم عن حرمانھم من عیني مقابل و بو أصحاب الحقوق الأخرى سواء بالنقود أ

قرت أ زع الملكیة ، حیثن یتم قبل صدور القرار النھائي بنو حقوقھم و الذي یفترض أ

في  1996 منھ و دستور 22في المادة  2016ئریة و التي من بینھا دستورالدساتیر الجزا

و صاحب الحق العیني على حق المالك أ 1989فبرایر  23ورمنھ و قبلھ دست 20المادة 

، حیث یجد مبدأ التعویض عن نزع الملكیة تأسیسھ في التعویض مقابل نزع الملكیة 

لكیة یستفید منھا ن عملیة نزع المذلك أالفقھي على مبدأ مساواة الجمیع أمام القانون 

ن لا یتحمل المالك المنزوع ملكیتھ وحده تبعة ھذه الأمر الذي یقتضي أ كلھالمجتمع 

من المشرع لكل ض ضھذا التعوی، و لضمان عدم تعسف الإدارة في تقدیر  3العملیة 

                                         

المتعلقة بنزع الملكیة من الذي یحدد القواعد  1991ابریل سنة  27المؤرخ في  11/  91یتمم القانون قم :  65المادة  1
مكرر یتم إقرار المنفعة  12المادة : و تحرران كما یأتي  1مكرر  12مكرر و  12أجل المنفعة العمومیة بالمادتین 

  . العمومیة بمرسوم تنفیذي بالنسبة لعملیات إنجاز البنى التحتیة ذات منفعة عامة و بعد وطني و إستراتیجي 
دارة نازعة الملكیة أن تقوم بالحیازة الفوریة بالنسبة لعملیات إنجاز البنى التحتیة ذات یمكن للإ:  1مكرر  12المادة 

 . منفعة عامة و ذات بعد وطني و إستراتیجي 
مذكرة ماجیستیر في القانون  ، للمنفعة العامة في التشریع الجزائري  التعویض عن نزع الملكیةبراحلیة زوبیر ،  2

 1ص  ،  2008عة الحاج لخضر ت باتنة ، جامالعقاري، كلیة الحقوق ، 
  2المرجع السابق نفسھ ، ص  3
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ة حق رفع التعویض المقترح علیھم من طرف الإدارب اذا لم یرضوالمعنیین في حالة ما إ

یر یث ن ھذا الموضوعذلك أمام القضاء المختص للطعن في التقدیر المقترح دعوى أ

ھو الوصول إلى تعویض عادل  ات ، و نقطة الحسم فیھشكالات و المنازعالعدید من الإ

  .طراف یرضي جمیع الأ

    :أھمیة الدراسة    

حیث  العمومیة منجل المنفعة راسة التعویض عن نزع الملكیة من أھمیة دتتجلى أ 

ة في المجال العقاري من جھة و الإداري من جھة أخرى ھمیأنھ یعتبر أكثر المواضیع أ

ن یدرس في إطار حیث یمكن دراستھ في أكثر من إطار و في أكثر من جانب فیمكن أ

        و الخاص ، كما یجمع بین مصلحتین متعارضتین المصلحة العامة القانون العام أ

ما ة السلطات العامة من أجل تحقیق مشاریعھا أي حق الدولة في ممارسالمتمثلة فو 

، كما تظھر  الدستورمصونة بحكم  المصلحة الخاصة فتتمثل في حق الملكیة التي ھي

سس التي انب النظري من خلال القواعد و الأھمیة الموضوع في الوقوف على الجأ

ما الجانب سف الإدارة ، أي لحمایة حقوق الخواص من تعاحتضنھا المشرع الجزائر

 الثاني فھو الجانب التطبیقي من خلال الضمانات القضائیة لھذا الحق و الذي یتمحور

في تقدیر التعویض ، كما أن نزع الملكیة یعد سبب جدي في القضائیة حول المنازعة 

كھم رغما عنھم غیر انھ لا یمكن ملاارة مخاوف ملاك العقارات في مفاجأتھم بانتزاع أثإ

لاح صة نزع الملكیة وسیلة للتقدم و الإغفال جانب جوھري ھو انھ قد تكون عملیإ

ملاك عطاء أصحاب الأالاجتماعي و الاقتصادي فیما إذا أحسنت الإدارة القیام بھا مع إ

العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة المبلغ المستحق الذي یجبر الضرر اللاحق بھم جراء 

   .العملیة 

السلطة  امتیازأمام خطورة التجرید من الملكیة العقاریة و   : الدراسةإشكالیة 

و ھو ما دفعنا إلى طرح العامة في نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة 

  : الإشكالیة التالیة و التي بدورھا تثیر العدید من التساؤلات  

  الجزائري ؟أحكام التعویض عن نزع الملكیة في إطار التشریع ھي  ـ  ما
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موضوع من جھة و معالجة ھذه الإشكالیة من و في سبیل الإلمام بجمیع جوانب ال 

  :  ھي الإشكالیة الرئیسیة و  التساؤلات المنبثقة عن على الإجابة من جھة ثانیة لابد

  .ـ فیم تتمثل الأملاك القابلة للتعویض عنھا ؟ و ما أنواع الضرر القابل للتعویض 

التي یمر بھا تقدیر التعویض ؟ و ھل ھناك صعوبات تعترض المعني ـ ما ھي المراحل 

   ر قبل حصولھ على المبلغ المستحق ، و ھل ھناك موازنة بین المصلحة الخاصة بالأم

   تشریعا و قضاءا ؟و المنفعة العمومیة 

أن التعویض عن نزع الملكیة یثیر الكثیر من المنازعات مما یضطر حیث و 

باللجوء للقضاء لتحقیق العدالة و الإنصاف في منح التعویض مما الأطراف المعنیین 

كیف یتم الفصل في ھذا النوع من التعویض و من ھو : ؤل آخرتسا یدفع بنا الأمر لطرح

القضاء المختص للفصل فیھ ؟ و فیم تتمثل حدود سلطات القاضي لحل المنازعة و منح 

  . تعویض یرضى بھ الأطراف 

  : ع دوافع إختیار الموضو 

أسباب ذاتیة و  ھي ھذا الموضوع لإختیار بالباحثةعت سباب التي دفمن بین الأ 

في  المعارفلزیادة  الرغبة و الفضولسباب الذاتیة تتلخص في موضوعیة ، فالأأخرى 

 مزدوجموضوع  ل قرار إداري خاص بنزع الملكیة و الذي ھومجال العقار الذي ھو مح

  .الخاص و العام القانون  بین 

بالمنازعات الإداریة خاصة و ما یثیره  إھتمام الباحثةفي ما الدافع الثاني فیتمثل أ

موضوع من منازعات قضائیة بین الإدارة و أصحاب الحقوق المنزوعة ملكیتھم في ال

  مجال التعویض 

أھم ضمانات الخواص في تسلیط الضوء على في تتجلى فـ سباب الموضوعیةالأأما 

  . إطار نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 

  

  



 ةـدمـــالمـق
 

 ز 
 

  : أھداف الدراسة 

نا الحالي خاصة في الجزائر و ھو ن عملیات نزع الملكیة كثرت في عصربما أ 

ة مر طبیعي بالنظر لتوسع دور الدولة في الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة و حتى الثقافیأ

مثل ھذه القرارات ،حیث  یھمشخاص المفروضة علممنوح للأ مما استلزم معھ تعویض

شخاص المعنیین بقرارات ھذا التعویض الممنوح للأھداف ھذه الدراسة في تمییز تبرز أ

خرى المعروضة على القضاء ، و تبیان الأ المدنیة ضاتنزع الملكیة عن غیره من التعوی

ھل یتمتع بسلطات  مامھ وفي مثل ھذه المنازعات المعروضة أ مدى سلطات القاضي

داري من اجل تقدیریة واسعة أو مقیدة ، و إبراز الوسائل و الأدوات المخولة للقاضي الإ

ھداف في اطلاع الباحثین اللاحقین على عادل قضائیا ، كما تتجلى ھذه الأ منح تعویض

ن دارات في تقییم التعویض و المراحل التي یمر بھا لیكوتعتمدھا الإالتقنیات التي 

   ..ضوع محل اھتمام والم

  : صعوبات الدراسة      

مما لا شك فیھ أن لكل بحث صعوبات تعترض الباحث و تجعلھ یسعى لأجل  

تجاوزھا كما ھو الأمر في مسالة التعویض في مجال نزع الملكیة من اجل المنفعة 

اضیع العمومیة ، فنظرا لتغلیب الطابع التطبیقي علیھا لم یحظى ھذا النوع من المو

جزء  القانونیة  خاصة و أن موضوع الدراسة ھو مجرد بالنصیب الوافر من الدراسات

بالتعویض فكانت فیھ صعوبات من عدة جوانب ، فبالنسبة  المتعلقمن ھذه القرارات و 

لجانب المراجع كانت قلیلة جدا خاصة المراجع الجزائریة و في حالة توفرھا لم تتطرق 

مما اضطر الباحثة إلى الاستعانة بالمراجع المصریة  وضوعھذا الم بصفة تفصیلیة عن

في  واضحا إضافة إلى ذلك وجدت الباحثة تضارباو الفرنسیة لتدعیم موضوع الدراسة ، 

  .عن صعوبة الحصول على معلومات من الإدارةوسائل و طرق التقییم المعتمدة ناھیك 
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   : منھجیة الدراسة 

أي المزج بین المناھج  و المقارن التحلیلي وصفي،عتماد المنھج اللى اإ ارتأینا 

توضیح  و ما یسمى بالتكامل المنھجي ، حیث اعتمدنا المنھج الوصفي من خلالالعلمیة أ

لى ي یقوم علیھا و تحدید نطاقھ و الإشارة إسس التمفھوم التعویض بالاستناد إلى الأ

ما المنھج التحلیلي فیتضح من ینیة العقاریة التي یعوض عنھا ، أالعقارات و الحقوق الع

 تالقراراخلال تحلیل النصوص القانونیة التي اعتمدنا علیھا في الدراسة و كذلك تحلیل 

براز خصوصیة النظام القانوني الجزائري الصادرة في ھذا المجال ، و قصد إ القضائیة

لاسیما خرى و إلى مقارنتھ بالتشریعات الأ ارتأینافي مجال التعویض عن نزع الملكیة 

ن في ذلك بالمنھج مستعینی  الاختلافللوقوف على أوجھ  التشریع الفرنسي و المصري

تقتصر المقارنة على اللجوء للتشریعات المختلفة بل كذلك كانت فیھ  لم المقارن ، كما

الإجراءات المدنیة  قانون و الساریة المفعول و الملغاة ذات الصلة،مقارنة بین القوانین 

  .اليالقدیم و الح

  :الخطة المتبعة  

بغرض الإلمام بمختلف الجوانب الأساسیة للموضوع و للإجابة على الإشكالیة 

  : لى فصلین و كل فصل یحتوي على مبحثین المطروحة إرتأینا إلى تقسیم دراستنا إ

  .لتعویض عن نزع الملكیةلخصصنا الفصل الأول للأحكام العامة 

 خصصناهعلیھ الطابع التطبیقي حیث  غلب فقدو فیما یخص الفصل الثاني 

  .لمنازعات التعویض عن نزع الملكیة
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 الأحكام العامة للتعویض عن نزع الملكیة: ل والفصل الأ

لأن قیام  ،الإطلاقالحقوق للمنزوعة ملكیتھم على  أھمالحق في التعویض یشكل 

لملكیة سیجرد الشخص من ممتلكاتھ والحقوق التي یتمتع بھا،  قرار لنزع ا باتخاذالإدارة 

ة إلا أنھ العام المنفعةلویة أوفي  الملحةضرورتھ ومن مشروعیة ھذا القرار الرغم وعلى 

 استعادةإقرار التعویض الذي یعتبر الوسیلة المثلى  في فتم  ،مصونة  یمس بملكیة خاصة

ھذا التعویض یسمح أن ، حیث الأضرار الممكنةإحداث أقل والأفراد لحقوقھم الضائعة 

عدم و 1لیة ووضعیتھ القانونیة الأ تشبھإلى وضعیة  تھا ما بإعادة المنزوعة ملكینوعً 

  . لكیتھ الخاصةشعوره أن الإدارة تعدت على موإحساسھ بالظلم 

  تنظمھنظرا لأھمیتھ فلھ أحكام  في المجتمع ونزع الملكیة  من خلال فعالیةو

توجب العمل بھا لتحقیق التوازن بین إجباریة نزع الملكیة للمعنیین شروط یسو

وحدھم العقاریة  عینیةصحاب الحقوق الأوالملاك لأنھ لا یمكن تحمیل  ،تعویضھم عنھاو

 أو  كلھ لمجتمع یستفید منھ استراتیجي او وطنيمشاریع ذات بعد  الأضرار الناتجة من

على الإدارة نازعة الملكیة الأخذ بعین  یتعین لذا  ،مجموعة واسعة من المواطنین

و خاصة بكل دقة ونزاھة وھذه الأحكام من خلال تقدیرھا للتعویض بكل شفافیة  الاعتبار

  . عدالة و إنصاف 

قلیلة  لتھاولتعویض إلا أن النصوص التشریعیة التي تناأھمیة الرغم من وعلى  

المحدد للقواعد المتعلقة  91/11القانون قد بین وذا ھ ، ة المھمةمقارنة بأھمیة ھذه الخطو

من ھذه  ادد لكیفیات تطبیق ھذا القانون بعضالمرسوم التنفیذي المحوالملكیة  بنزع

المتمثلة في التعویض النقدي و 2لكیفیة التي یكون فیھا التعویض الأحكام من خلال ذكر ا

 .  المدة المستوجبة لذلكوبلغ التعویض مومن خلال إیداع العیني و

 الإطار القانوني للتعویض عن نزع الملكیةیتم التطرق إلى سمن خلال ھذا الفصل و

  )   الثانيالمبحث ( ثم القواعد التقنیة لتقدیر التعویض ) الأولالمبحث (
                                         

مذكرة نیل شھادة  ،العامة في التشریع الجزائري المنفعةالتعویض في مجال نزع الملكیة من أجل  ،رفیق خالد 1
 .27ص ،  2014-2013 ،بسكرة ، خیضرجامعة محمد  ،ماستر في الحقوق

  .28ص  مرجع السابق ،، الزبیر ةبرا حلی 2
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  عن نزع الملكیة للتعویض الإطار القانوني: ل والمبحث الأ

المختصة القیام بنزع أساس نزع الملكیة لأن بدونھ لا یمكن للجھة  والتعویض ھ

من طرف الإدارة في  تعسفایصبح و ،)الخواص(الملكیة في حق الأشخاص الآخرین 

القانونیة منح ھذا الحق جبت معظم النصوص أوقد و ،التقدیریة  سلطتھا  استعمال

فیھا الإدارة نازعة الملكیة  تتسبببمثابة إصلاح الأضرار التي  وفالتعویض ھ ،لأصحابھ

علقة بنزع ذلك من خلال ما أشارت إلیھ النصوص المت یتضحوثمن  لیس مقابل أيو

لذلك و ،ملكیتھ ةبالمنزوعاللاحق   الضرر الملكیة بأنھ یجب أن یغطي التعویض كامل 

صاحب  أو ي یتحصل علیھ المتضرر سواء كان مالك بیان نطاق ھذا الأخیر الذیتعین ت

 التعویض إلى المراحل التي یمر بھا تقدیر ثم التطرق ) لوالمطلب الأ( حق عیني

  . )المطلب الثاني(

  من أجل المنفعة العامة عن نزع الملكیةنطاق التعویض : الأولالمطلب 

یحتوي التعویض المفروض على الإدارة نازعة الملكیة على مجموعة من 

نجد و  كیفیة منحھوالتي تكون بمثابة الإطار العام الذي یبین ھذا الأخیر  العناصر

 ،عبارة التعویضات الرئیسیة   48/ 76 الملغى في الأمر  استعمللمشرع الجزائري ا

لم یتطرق لھذا  لھ المرسوم المنظموالمحدد لقواعد نزع الملكیة  91/11قانون ا بینم

   .كأصل عام و التعویض العیني أخذ ب و إنما،  1 النوع من التعویضات

                                         
یمكن لمن نزعت الملكیة " بنصھا  48/  76من الأمر الملغى  25من المادة  4الفقرة و یتضح ذلك من خلال  1

ن یتحصلو على تسدید المصاریف و  التكالیف المنزوعة و تبدلون مبلغ التعویضات الرئیسیة أمنھم و اللذین یس
و المقصود بالتعویض الرئیسي ھو ذلك " المنفقة فعلیا و بما في ذلك الحقوق النقل لإنجاز الاستبدالات المذكورة 

 التعویض الذي یقابل قیمة الملك المنزوع و الناتجة عن طبیعة او مشتملات الأملاك و كذا عن الاستعمال الفعلي
 لھ و في إطار التحدید المتماشیة مع القواعد المطبقة في مادة الخبرة ، و إن تقریر تعویض رئیسي عن نزع 

لملكیة لا یكفي وحده لكي یكون التعویض كاملا بل لا بد من أن یكمل بتعویضات تبعیة لا تتعلق بقیمة الملك ا
عن نزع الملكیة و ھي مختلفة كتعویض إعادة التجارة المنزوع في حد ذاتھ و إنما تكون تابعة لھذه القیمة و ناتجة 

l’indemnité de remploi   و المصاریف التي یحملھا المنزوعة ملكیتھ ، و یحدد ھذا التعویض بنسبة  ،
  الرئیسي و یمنح للمنزوع ملكیتھ حتى و لو قرر فیما بعد إعادة التأجیر  ضمئویة من التعوی
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الحقوق العینیة العقاریة والتعویض على نزع الأملاك  أسبقیة والمبدأ العام ھإن 

ھمیتھا لأ نظراً  في التعویض الإنصافوالعدالة  الاعتبارمع الأخذ بعین  ،ل النزعمح

الفرع ( ، من خلال التطرق إلى محتوى التعویض  في ھذا الموضوع بالذات حساسیتھاو

  ) فرع الثاني ال( و ما یتضمنھ من خصائص للضرر القابل التعویض ) ول الأ

  

  محتوى التعویض: ل والفرع الأ
لقوانین إلى ا )الدستور( معظم القوانین بدایة من القانون الأسمى كرستلقد 

 فقد نص الدستور الجزائري  ،الحق في التعویض حقة بھا أھمیةالمراسیم اللاوالتشریعیة 

یترتب علیھ تعویض ولا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون " منھ أنھ  22في المادة 

  1."منصف وقبلي عادل 

ً و حتى یكون التعویض عادلاً و  یع الأضرار التي لحقت یجب أن یغطي جم منصفا

في  ما تم الإشارة إلیھ وھو  ،الإدارةملكیتھم جراء العملیات التي قامت بھا  بالمنزوعة

 المنفعةالمحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل  91/11من قانون  21المادة 

حیث جاء في  ،76/48حتى الأمر الملغى و ،بھ اللاحقةالمراسیم التنفیذیة والعمومیة 

بحیث  امنصفو یجب أن یكون مبلغ التعویض عادلا"  91/11من قانون  21المادة 

كذلك الأمر و ،"نزع الملكیة بسبب اتھ من كسب ما فوكل ما لحقھ من ضرر  یغطي

لا یجوز حرمان  أي أحد من ملكیتھ إلا "بقولھا من القانون المدني  677بالنسبة للمادة 

غیر أن للإدارة الحق في نزع  ،الشروط  المنصوص علیھا في القانونوفي الأحوال 

نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل  أو  ،بعضھا  أو جمیع الملكیة العقاریة 

    2 .من القانون المدني الفرنسي 545التي تقابلھا المادة و" عادل وتعویض منصف 

                                         
المتضمن  2016مارس  6الموافق ل  1427جمادى الأولى عام  2المؤرخ في  01ـ  16من القانون رقم  22المادة + 1

  .م2016مارس سنة  7، الصادرة بتاریخ 14ر العدد .، جالتعدیل الدستوري
2  ART 545 du code civil français  « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce 
n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité  » 

الملكیة في حمى القانون فلا یجوز أن تنزع عن أحد ملكیتھ إلا لأسباب :"من الدستور اللبناني 15وبالرجوع للمادة 
 المنفعة العمومیة في الأحوال المنصوص في الأحوال المنصوص علیھا في القانون وبعد تعویضھ عنھا تعویض
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   خصائص التعویض : لاأو        

ة و ـالدستور و القانون المدني و كذا القانون المنظم لعملیة نزع الملكینص 

یكون ن ص التي یكون علیھا التعویض و ھي أالخصائعلى المرسوم التنفیذي المكمل لھ 

   .ي قبلي و منصفا و عادلامسبق أ

  :أن یكون مسبقا  .1

 مسبقا أي قبل نزع الملكیةالتعویض أن یتم  على المشرع الجزائري أكد أن نجد

توفر تتحقق ھذه الخاصیة من خلال و ،من قبل الإدارة تعسفحتى لا یكون فیھ 

ما تم الإشارة  وھو  ،اللازمة قبل الشروع في إجراءات نزع الملكیةعتمادات المالیة الإ

  تتوفر الإعتمادات اللازمةیجب أن " 91/11قانون من   3المادة من  5إلیھ في الفقرة 

كما جاء في المرسوم التنفیذي رقم  1"الحقوق العقاریة وملاك للتعویض القبلي عن الأ

العمومیة للعملیة ریح بالمنفعة المتضمن التص 2013ویولی 07في المؤرخ  262  -13

 الخشنةخمیس والرابط بین عین طایة  121رقم  لولائيالطریق  ازدواجالمتعلقة بإنجاز 

الضروریة للتعویضات  عتماداتالإتتوفر الذي یقضي في مضمونھ أنھ یجب أن و

رى یتمثل من جھة أخوھذا من جھة  ،الممنوحة لفائدة المعنیین فیما یخص ھذه العملیة

ھذا التسبیق في التعویض من خلال إیداع مبلغ التعویضات لدى خزینة الولایة التي یقع 

تفرض حیازتھا وذلك قبل أن تضع الإدارة یدھا وفي دائرتھا العقار محل نزع الملكیة 

من المرسوم  40یلاحظ ذلك من خلال المادة و 2الحقوق العینیة العقاریة وعلى الأملاك 

البعد والعمومیة المنفعة التي تخص إنجاز المنشآت الأساسیة ذات  08/202التنفیذي رقم 

                                                                                                                       

لا یجوز ان یحرم احد من ملكھ الا في الأحوال التي " ص انھ فتنمن القانون المدني المصري  805أما المادة " عادلا
 "یقررھا القانون ، و بالطریقة التي یرسمھا ، یكون ذلك مقابل تعویض عادل 

 2013ولیوی 7الموافق لـ 1434شعبان عام  28المؤرخ في  261ـ13من المرسوم التنفیذي رقم  5كذلك نصت المادة  1
الرابط بین ھراوة و  122المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة للعملیة المتعلقة بإنجاز ازدواج الطریق لولائي رقم 

أولاد موسى التي تنص أنھ یجب تتوفر الإعتمادات الضروریة للتعویضات الممنوحة لفائدة المعنیین وتودع لدى خزینة 
الرابط بین برج البحري  149المتعلق بازدواج الطریق لولائي رقم  263ـ13لتنفیذي رقم الولایة، وكذا المرسوم ا

  . 36ج ر عدد   وحمادي،
  86زبیر، المرجع السابق، ص  ةبرا حلی 2
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من قانون المالیة لسنة  1مكرر 12و مكرر12كذا المادتین والإستراتیجي والوطني 

لتعویض الممنوح مبلغ اتسجیل وعلى ضرورة تخصیص المشرع حیث أكد  2005

من السرعة في الإجراءات فیما  على الرغم   1لفائدة المعنیین لدى الخزینة العمومیة 

  .الاستثنائیةیخص ھذه الحالات 

   أن یكون تعویض عادلا ومنصفا .2

تستولي على ملكیات  أنللإدارة  یجوزلا من مقتضیات التعویض العادل أنھ      

 یتعلق كذلكومنصفا للمالك ومن ثم یجب أن تقدر تعویضا عادلا و دون مقابل الأفراد

ما فاتھ من كسب والضرر الذي أصاب الفرد جراء نزع الملكیة الخاصة  بجبرالأمر  

المستنتجة من طبیعتھا وللأملاك  الحقیقیةأن تكون كذلك قیمة التعویض حسب القیمة و

مجلس الدولة في ما أشار إلیھ  وھو 2ھا الفعلي من قبل مالكیھا استعمالجھ أو أوقوامھا و

 حیث تم نزع ملكیة المدعین الورثة في 24/01/2006بتاریخ  25250قضیة رقم 

على ھذا الأساس ومبالغة في تقدیر قیمة التعویض الم توإطار إعادة بناء مدینة الشلف 

بضرورة خفض المبلغ المحكوم بھ إلى الحد المنصف  المداولةبعد  رأى مجلس الدولة

  3 91/11من قانون نزع الملكیة  21 إلى المادة العادل استناداو

لأفراد لحصولھم على التعویض مھم ل والإنصاف بقدر ما ھوھذا العدل و

كذلك مھم بالنسبة للإدارة نازعة الملكیة حتى لا تقع في إثراء مالك العقار  وفھ  المستحق

 4عن أعمال أخرى لم تتسبب بفعلھا 

                                         
المؤرخ في  91/11المعدلتان لقانون رقم  2005من قانون المالیة لسنة  1مكرر  12 ،مكرر 12 للمادة ارجع1

 ،حدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیةالذي ی 1991أفریل  27
دار الھدى للطباعة  ،ط. د  ،"دراسة مقارنة "منفعة العمومیة في نزع الملكیة سھام، التصریح بال ياھیمإبر 2
  312ص ن،. س . د  ،الجزائر ،عین ملیلة ،التوزیعوالنشر و
. بن ع . قضیة والي ولایة شلف ضد ورثة س ، 2006/  01/ 24بتاریخ   25250قرار مجلس الدولة  رقم  3

الطبعة  ،الاجتھاد الجزائري في القضاء العقاري ،مشار إلیھ في كتاب للسایس جمال ،من معھموبن م . بن ح 
  1020ـ1019ص  ،2013 ،الجزائر ،)الجزء الثاني(منشورات كلیك  ،الثانیة

  87ص  ،المرجع السابق ،زبیر ةبرا حلی 4
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على التعویض المسبق العادل  اعتمدعلى خلاف المشرع الجزائري الذي و

منھا التشریع المصري وفنجد في بعض التشریعات العربیة الأخرى  ،المنصفو

الدساتیر المصریة  فقد قررت ،اللذان أقرا بالتعویض العادل في نزع الملكیةاللبناني و

 تنتزعلا " التي نصت أنھ  1 34لمادة في ا المبدأ ھذا 1971دستور و من بینھا المتعاقبة 

حیث یفھم من ھذه المادة  " مقابل تعویض وفقا للقانونوالعامة  للمنفعةإلا الملكیة 

 أحاطھو 2 شرع المصري أنھ یجب أن یكون التعویض عادلاً مالمذكورة حسب ال

في لبنان  لاستملاكن كذلك قانوما تضمنھ  وھو ،بضمانات قضائیة تكفل التقدیر العادل لھ

مانات التي تحقق التقدیر العادل لتعویض مالك العقار الضوعلى الأحكام  اشتمل إذ

  . 3استلزمت أن یكون نزع الملكیة لقاء تعویض عادل ولك المستم

و یلاحظ من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري قد إشترط في التعویض الذي 

ملكیتھم أن یكون قبلي أو سابقا، كما یعتبر أھم ضمانة ممنوحة للأفراد في حالة نزع 

  .یكون عادلا و منصفا

  

  .الأملاك العقاریة محل التعویض عن نزع الملكیة : ثانیا 

یتوقف تعویض الملاك المنزوعة ملكیتھم على حصر العقارات والحقوق العینیة 

 من 12إذ ألزمت المادة  4العقاریة اللازمة لإنجاز المشاریع ذات المنفعة العمومیة 

والمحدد لكیفیات تطبیق  27/07/1993المؤرخ في  93/186المرسوم التنفیذي رقم 

القیام بعملیة  الجھة المختصة بالتحقیق من أجل - المتعلق بنزع الملكیة 91/11قانون 
                                         

ل حواجوز فرض الحراسة علیھا إلا في الأالملكیة الخاصة مصونة و لا ی." 1971من دستور  34أنظر  للمادة  1
قضائي ، و لا تنتزع الملكیة إلا للمنفعة العامة و مقابل تعویض وفقا للقانون ، و حق  المبینة في القانون و بحكم 

 "الإرث فیھا مكفول 
 ،  2005،منشورات الحلبي الحقوقیة ط،.د ،اريأحكام القانون الإدومبادئ  ،محمد رفعت عبد الوھاب 2

 609ص  ،الإسكندریة

 620ص  ،المرجع السابق نفسھ 3

 الأملاك و الحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتھا ، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، كلیة الحقوق ، ،سماره سمیرة 4
 7ص  ،  2013ـ  2012جامعة عبد الحمید ابن بادیس ـ مستغانم ، 
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الحصر، وھو الأمر الذي دفع بنا إلى الرغبة في معرفة ما ھي الأملاك والحقوق العینیة 

  ات المعنیة  بالتعویض عنھا ؟العقاریة التي تلتزم الإدار

یحدث كثیرا أن تحتاج الإدارة إلى أملاك لانجاز مشاریع ذات طابع عام، ولقد 

خول القانون لھذه الأخیرة صلاحیات وامتیازات تتمتع بھا من أجل تحقیق منفعة عامة 

من خلال نزع ملكیة الخواص والتي تعد ھذه الأخیرة حسب ما ھو منصوص علیھ في 

ولى من قانون نزع الملكیة أن إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة المادة الأ

ومن  فحوى  ھذه المادة  1طریقة استثنائیة لاكتساب الأملاك والحقوق العینیة العقاریة 

یستخلص أن الإدارة لھا الحق في انتزاع الأملاك العقاریة كما لھا سلطة تقدیریة في 

بھ الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا مع إلزامیة التعویض اختیار العقار وھو ما أقرت 

ولكن الإشكال یبقى مطروحا حول معرفة ھذه الأموال العقاریة التي تنصب علیھا  2عنھا

  عملیة التعویض؟

فبما أن نزع الملكیة یقع على الأموال العقاریة التابعة للخواص فھذه الأموال ھي  

لعمومیة التي تشكل  الدومین  العام الوطني والتي تتمتع أما الأملاك ا 3المعنیة بالتعویض،

بحمایة قانونیة والتابعة للدولة، البلدیة فھي غیر قابلة للتصرف فیھا وبالتالي لیست 

ومن خلال محتوى قوانین نزع  4نھ لا ترد علیھا عملیة النزعیض إذ أالمعنیة بالتعو

ا أن الأملاك موضوع  التعویض في یتضح لن 5 من القانون المدني 677ة والمادة الملكی

                                         
یعد نزع الملكیة من " المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة  11/ 91تنص المادة الأولى من القانون  1

أجل المنفعة العمومیة ، طریقة استثنائیة لاكتساب الأملاك أو حقوق عقاریة ، و لا یتم إلا إذا أدى انتھاج كل 
  .  "الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة 

من المستقر " حیث أقرت الغرفة  1991ـ 04ـ  21بتاریخ  66960لإداریة بالمحكمة العلیا رقم قرار الغرفة ا 2
الإدارة للأراضي محل التعویض عن نزع  اختیارعلیھ قضاء أن القاضي غیر مؤھل بمراقبة مسألة ملائمة 

من ثم فإن النعي على القرار المطعون فیھ بأن صفة المنفعة والملكیة قصد إنجاز مشروع ذي المنفعة العمومیة 
 154ص  ،  2003السنة  ،3راجع المجلة القضائیة العدد    "العمومیة غیر مقدرة في غیر محلھ 

اتجاه الإدارة نازعة الملكیة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، جامعة محمد حقوق المالك  ،الوافي كمال 3
 21ص  ، 2014ـ  2013،  ـ بسكرةخیضر

 300ص  ،المرجع السابق ،سھام يإبراھیم 4
الشروط وإلا في الأحوال ،لا یجوز حرمان أي أحد من ملكیتھ "من القانون المدني أنھ  677تقضي المادة  5

نزع الحقوق أو بعضھا أو غیر أن للإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة ،المنصوص علیھا في القانون
  . "منصفوالعینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل 
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إطار نزع الملكیة تتمثل في العقارات والحقوق العینیة العقاریة التابعة للخواص ، ونفس 

الأمر متفق علیھ في الفقھ والقضاء المصري أنھ لا یجوز أن تكون محل لإجراءات نزع 

قضي بعدم جواز الملكیة الدومین العام أي الأموال العامة وذلك تطبیقا للقاعدة التي ت

مما یجعلھا غیر معنیة بالتعویض ، و الأملاك المعنیة  1التصرف في الدومین العام

  .بالتعویض في التشریع الجزائري تتمثل في العقارات و الحقوق العینیة العقاریة

   العقارات  )1

المتعلق بنزع الملكیة أو جب المشرع  91/11بالرجوع للمادة الأولى من قانون 

الجزائري أن ترد ھذه العملیة على العقارات سواء كان العقار كاملا أو جزءا منھ فلم 

یشترط القانون الجزائري على الصفة الكاملة في العقار حیث یمكن لأجزائھ أن تكون 

معنیة أن تعوض على أجزاء العقار أو بصفتھ ككل  محل التعویض أي یمكن للإدارة ال

ھو كل شيء مستقر بحیزه "من قانون مدني جزائري  683حسب نص المادة 2والعقار 

من دون أي تلف فھو عقار وما عدا ذلك فھو منقول، غیر أن  نقلھوثابت فیھ ولا یمكن  

أو استغلالھ  المنقول الذي یضعھ صاحبھ في عقار یملكھ رصدا على خدمة ھذا العقار

فالعبرة في ھذا المجال في الأموال العقاریة دون المنقولات  3" یعتبر عقارا بالتخصیص

باستثناء المنقولات التي تكون  لصیقة  بالعقار وتخضع لنفس  4ولا العقارات بالتخصیص

  .القواعد المطبقة علیھ ویعوض علیھا 

                                         
، )القرارات الإداریة  ،العقود الإداریة ،الضبط الإداري ،التنظیم الإداري (أصول القانون الإداري  ،مرسي حسام 1

 426ص ، 2012،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،الطبعة الأولى
كان بینھا عقار ویملكھا شخص واحد حتى ل التيالوحدات العقاریة المتلاصقة  "القانون اللبنانيالعقار في  بكلمةیقصد  2

ممر خاص لعدة عقارات أو ماء شتوي أو مجرى أو نھر أو یدیة سكة حدأو إذا كان الفاصل طریقا عام  أماللغیر 
  ،،  انظر لمحمد رفعت عبد الوھاب "عدیدین فلا تعتبر مجموعة الوحدات العقاریة عقارا واحد  أشخاصیملكھا 

  617ص   ،مرجع سابق
تقسیم الأشیاء و "من القانون المدني الجزائري المنصوص أعلاه تحت عنوان  683یتضح ذلك من خلال المادة  3

 "الأموال 
قلة و یقصد من العقارات بالتخصیص الملحقات التي تلحق بالأصل و تعتبر تابعة لھ فھي لیست متولدة عنھ بل مست 4

 . إن كانت من توابعھ و ملحقاتھ أعدت بصفة دائمة لتكون تابعة لھ و لخدمتھ 
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وبالرجوع للمشرع المصري نجده استقر أن التعویض عن نزع الملكیة لا یرد 

إلا في الأحوال الاستثنائیة التي تبررھا المنفعة  1إلا على العقارات دون المنقولات 

العامة في الحصول على ھذه المنقولات بالذات والتي لھا قیمة معتبرة كالآثار والتحف 

الخاص ببراءات  49لسنة  132قم جاز القانون رالفنیة التي لیس لھا مثیل كما أ

ختراع لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو الدفاع الرسوم نزع ملكیة الإختراع والإ

الوطني وتكون محل تعویض، وإذا كان المشرع المصري قرر أن یكون محل 

التعویض عن نزع الملكیة عقارا فلیس ثمة ما یمنع أن یشمل أیضا التعویض على 

رات بالتخصیص وھو ما أشارت إلیھ المحكمة الإداریة العلیا إلى ذلك في حكمھا العقا

 577القانون رقم (وإذا كان القانون المشار إلیھ :"بقولھا 03/04/1971الصادر في 

ینصب على العقارات وحدھا غیر أنھ من الأمور المسلمة أن الفرع ) 1954لسنة 

یشمل التعویض عن نزع الملكیة  یتبع الأصل ولذلك فلیس ثمة ما یمنع من أن

 2"العقارات بالتخصیص والمقومات المعنویة إن وجدت 

وبما أن نزع الملكیة في الجزائر یشمل أیضا الأراضي وباطن الأرض، وإن 

كانت الأرض مقام علیھا بناء فإن التعویض یشمل الأرض وما علیھا من بناء حتى ولو 

التي یجوز نزع باطن الأرض دون سطحھا كان مالك البناء مختلف عكس باطن الأرض 

التعویض  كأن تنتزع بغرض تمریر قنوات الصرف أو مد أنابیب البترول مما یؤدي إلى

بأن التعویض عن  لأرض فقط، و نفس الأمر نجده في التشریع المصري عن باطن ا

أن نزع ملكیة  ملكیة الأرض وما علیھا من مبان لأنھ من البداھة في رأیھالعقارات یشمل 

                                         
ینایر  2وبموجب القانون الصادر في 1937أكتوبر سنة  30في فرنسا أجاز المشرع بموجب المرسوم الصادر في  1

من القومي كما أجاز الأأو أن یرد التعویض عن نزع الملكیة على براءات الاختراع المرتبطة بالدفاع  1968سنة 
بشأن تأمیم المصانع الحربیة أن یكون محل التعویض  المنقولات  1936أغسطس سنة  11بموجب القانون الصادر في 

  . مواد التموین الضروریة لھذه المؤسساتو
، الإسكندریة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،لىوالطبعة الأ ،أصول القانون الإداري ،حسین عثمان محمد عثمان 2

  417، ص 2006
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ستفادة من الأرض ویفوت المقامة علیھا یجعلھا عائق یمنع الإ الأرض دون المباني

  .1الغرض الذي من أجلھ نزعت ملكیتھا 

التشریع  تعویض في إطار نزع الملكیة في ظلومن قبیل الأملاك القابلة لل  

صا طبیعیین أو الجزائري كذلك كل الأملاك العقاریة التابعة للخواص سواء كانوا أشخا

معنویین والأراضي الجرداء والزراعیة وأموال القصر والمحجور علیھم وعدیمي 

الأھلیة والأملاك الوقفیة وأملاك الأجانب والأموال الموضوعة تحت الحراسة القضائیة 

لتستثنى العقارات بالتخصیص كالآلات الزراعیة والآبار   2وھي عقارات بطبیعتھا 

  .3بیوت الفلاحینوالمواشي، المخازن، 

  الحقوق العینیة العقاریة  )2

الحقوق العینیة العقاریة ھي قدرات أو إمكانیات أو مزایا أو سلطات مباشرة 

وبما أن الأصل في عملیة نزع الملكیة  4یقررھا القانون لشخص معین لعقار محدد بذاتھ 

ارات والحقوق أن ترد على العق طلق علیھا في التشریعات المقارنة بالاستملاكأو كما ی

العینیة العقاریة فھي وحدھا موضوع التعویض، ھذه الحقوق العینیة العقاریة ھي حقوق 

أصلیة كحق الملكیة والحقوق الأخرى المتفرعة عنھا كحق الاستغلال والانتفاع والسكن 

فھي  881إلى  844والتي تضمنھا القانون المدني الجزائري من مادة  5وحق الارتفاق

الجبریة لنزع الملكیة وتكون  قاریة القابلة للاكتساب بالطریقةل الأموال العتعتبر من قبی

،كأن تعوض الإدارة من لھ حق الانتفاع و الاستغلال و الارتفاق و 6محل للتعویض

السكن،  والحقوق العینیة العقاریة لا تقتصر فقط على الحقوق الأصلیة فھناك حقوق 
                                         

 424ص  ،المرجع السابق ،مرسي حسام 1
ماجستیر في القانون النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العمومیة في التشریع الجزائري رسالة  ،وناس عقیلة 2

  18 ـ17ص  ،  2006العقاري ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
 18ص  ،المرجع السابق نفسھ 3
 23ص  ،السابقالمرجع  ،الوافي كمال 4
لفائدة عقار آخر لشخص  حق یجعل حدا لمنفعة عقارو ھ الارتفاق "من القانون المدني  867بالرجوع للمادة  5

ینشأ و ،الذي خصص لھ ھذا المال الاستعمالعلى مال إن كان لا یتعارض مع  الارتفاقیجوز أن یترتب وآخر 
بالمیراث إلا أنھ لا تكسب بالتقادم إلا أو یكسب بعقد شرعي أو عن الموقع الطبیعي للأمكنة  الارتفاقحق 

 .   "الظاھرة بما فیھا حق المرور الارتفاقات
التي تكون محل و والارتفاقالسكن و والاستعمال الانتفاعتخص ھذه المواد المذكورة تجزئة حق الملكیة من حق  6

 التعویض في إطار نزع الملكیة 
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ق التخصیص والرھن الحیازي وحق لرسمي وحعینیة تبعیة والمتمثلة في حق الرھن ا

  .  2ھذه الأخیرة لا یمكن أن تكون محل التعویض عن نزع الملكیة  1متیاز الإ

اتبع نفس  1951أكتوبر سنة  23ونجد القانون الفرنسي خاصة في مرسوم  

مسلك القانون الجزائري في إمكانیة التعویض عن الحقوق العینیة العقاریة مستقلة عن 

من القانون المدني الفرنسي  636إلى  571والمنصوص علیھا في المواد من  العقار

وبخلاف ذلك انتھج المشرع المصري مسلكا مغایرا بحیث اقتصر في التعویض في إطار 

نزع الملكیة على العقارات المادیة دون العقارات الحكمیة والمتمثلة في الحقوق العینیة 

 3العقاریة

   ضرر القابل للتعویضخصائص ال: الفرع الثاني 

إلى أنواع التعویض المفروض على الإدارة نازعة الملكیة لا بد بعد التعرض  

وأن یقابلھ الضرر الذي یعتبر المقیاس الوحید الذي من خلالھ یتم تحدید القیمة المقررة 

للتعویض، حیث أن ھذا الضرر یعد شرطا جوھریا لقیام مسؤولیة الإدارة عن أعمالھا 

ویكتسي ھذا الأخیر أھمیة كبرى في مجال التعویض حتى یتمكن القاضي في  4الضارة 

حالة ما إذا عرض علیھ نزاع في ھذا المجال من ملائمة التعویض للضرر الذي یحیط 

بالشخص أو  بذمتھ المالیة، وحتى یكون التعویض عن نزع الملكیة مستحقا ومنتجا 

ة التأكد من توفر مجموعة من الشروط في لآثاره القانونیة یستوجب على الإدارات المعنی

والتي یجب مراعاتھا أثناء عملیة تقدیر التعویض المناسب من طرف إدارة  5الضر 

                                         
رمضان  20المؤرخ في  75/58قم من الأمر ر 992إلى  882مشار إلیھا في المواد من الحقوق العینیة التبعیة  1

   .المتمموالمتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26الموافق ل 1395 عام
یعد نزع الملكیة طریقة استثنائیة لاكتساب الأملاك و " 11/  91یتضح من خلال المادة الثالثة من القانون  2

، و الحقوق العینیة التبعیة لا تكون محل للتعویض عن نزع الملكیة ذلك انھا لا تكون قابلة " لعقاریةالحقوق ا
 طرق اكتساب الملكیة كالعقد و الوصیة و غیرھا  بنفسللانتقال 

 . 440ـ  439مرسي حسام، المرجع السابق، ص  3
 391ن، ص . س . ھومة  للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،د رعدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، د، ط، دا 4

 37المرجع السابق، ص  الوافي كمال، 5
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أملاك الدولة كما ھو الحال في التشریع الجزائري، أو من طرف قاضي نزع الملكیة في 

  .التشریع الفرنسي

الجزائري فھذا ومن خلال جل النصوص المتعلقة بنزع الملكیة في التشریع 

الأخیر لم یتعرض إلى خصائص الضرر الواجب التعویض ما عدا أن یكون مبلغ 

عكس  1التعویضات المحدد یغطي كامل الضرر المتسبب من جراء عملیة نزع الملكیة 

المشرع الفرنسي الذي نص أنھ یجب أن یكون مبلغ التعویض یغطي كامل الضرر 

م من عدم تحدید أنواع الضرر في القوانین وعلى الرغ 2المادي المباشر والأكید 

الجزائریة ومع ھذا القصور التشریعي، سیتم التعرض إلى ھذه الخصائص الثلاثة التي 

) أولا(یجب أن تتوفر في الضرر حتى یكون قابلا للتعویض والمتمثلة في الضرر المادي 

  :على النحو التالي) ثالثا(الضرر المؤكد ) ثانیا(الضرر المباشر 

   الضرر المادي:لاأو

من خلال ما ینتج عن عملیة نزع الملكیة والقائمة على مبدأ تغلیب المصلحة  

العامة على مصلحة الخواص، فھذه العملیة یترتب عنھا خرق الملكیة الخاصة مما یؤدي 

إلى الضرر، وإذا كان الحق في التعویض عموما مقرر سواء كان الضرر مادیا أو  

في نزع الملكیة تختلف، حیث أن التعویض لا یكون إلا على الضرر معنویا، فإن المسألة 

المادي أي الخسارة المالیة التي لحقت المالك والتي یمكن تقدیر قیمتھا بصفة موضوعیة 

دون أي مشكلة، فبالتالي الضرر الوحید المقصود من التعویض ھنا ھو الضرر الذي 

لمتمثل في فقدان الشخص للعقار أو  وا 3یحمل الطابع المادي الوارد على حق قانوني 

                                         
وكذا  93/186من المرسوم التنفیذي  1من الفقرة  32والمادة  11/ 91من القانون  21من المادة  1أنظر الفقرة  1

یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلا و یجب أن " المتعلق بنزع الملكیة   76/48من الأمر الملغى  15المادة 
 .  "منصفا و بحیث یغطي كل ما لحقھ من ضرر و ما فاتھ من كسب بسبب نزع الملكیة 

2 L 13.13 du code de l’expropriation dispose que «  les indemnités d’expropriation  
doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par 
l’expropriation  » Jean Marie Auby,  Pierre Bon,  op.cit. .  p ,  page 468  

دراسة (لخاصة من أجل المنفعة العمومیة الضمانات التشریعیة و القضائیة لنزع الملكیة ا ،ي عبد القادرأو غیت 3
  111، ص 2014ـ  2013، رسالة دكتوراه في القانون العام  ، جامعة أبي بكر بلقاید ـ تلمسان ، ) مقارنة
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الحق العیني العقاري وإن كان من الطبیعي جدا أن یصاحب ھذا الأخیر ضرر معنوي 

  .من الناحیة النفسیة

ومن خلال عدم ذكر وتحدید الشروط المستلزم توفیرھا في الضرر في ظل  

القوانین الجزائریة المنظمة لنزع الملكیة لا في الأمر الملغى أو  حتى الساري المفعول، 

وبالنظر إلى عدم سماح المشرع الفرنسي بالتعویض عن الضرر المعنوي وفق الأمر 

فمن الواضح استبعاد الضرر  1بنزع الملكیةالمتعلق  1958أكتوبر  23الصادر بتاریخ 

المعنوي من التعویض عن نزع الملكیة لعدة أسباب أو  توجھات من بینھا صعوبة تقدیر 

 شخصیة أو ھذا الأخیر نقدا ومن جھة أخرى لا یمكن تعویض الشخص نظرا لاعتبارات

جراء فترة   عاطفیة كتعویضھ مثلا عن حرمانھ من توحید أسرتھ أو  ذكریاتھ بالعقار أو

وھذا الأمر یجعل القاضي إذا أخذ بھ مبالغة في تقدیره لھذا  2مكوثھ في ھذا العقار 

التعویض عن الضرر المعنوي كونھ ذاتیا أي مرتبط بذاتیة الشخص وعاطفتھ ولیس 

إلا أن لكل قاعدة عامة استثناء ، حیث یتم في بعض الحالات الأخذ بالضرر  ا،موضوعی

    3لة الاستیلاء الغیر الشرعي على العقار المعنوي وذلك في حا

مع ضرورة إثباتھ أمام الجھة القضائیة المختصة، مثل ما جاء في قرار لمجلس 

مندوبیة .في قضیة بین ر 17/07/2000المؤرخ في  182676/86768الدولة رقم 

لبلدیة سیدي بلعباس ضد ورثة  بلغربي حیث تم الشروع في بناء مشروع جامعة دون 

غ أصحاب العقار المنزوع ملكیتھم وھو القیام بإجراءات أولیة لنزع الملكیة للعقار وإبلا

ما ثبت من خلال إنجاز الخبرة، حیث تأكد أن الإدارة لم تقم بإجراءات سابقة وھو ما دفع 

بالورثة للمطالبة بتعویضھم عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بھم تقدر قیمتھ بـ 

                                         
 111ص  قباسلا عجرملا ،رداقلا دبع يواتیغ ، 1
 21ص  ،المرجع السابق ،سماره سمیرة 2
كل استیلاء تقوم بھ الإدارة خارج أحكام القانون و ھ"الأستاذ خلوفي رشید الاستیلاء الغیر الشرعي أنھ  یعرف 3

عرفھ الأستاذ شیھوب بأنھ  و  "ما بعدھا من قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةو 679المدني في المادة 
و بالتالي فإن الاستیلاء الغیر الشرعي ھوجرد الإدارة للأشخاص من ملكیتھم العقاریة دون سند قانوني مقبول   "

والبیئة مجلة القانون العقاري  ،بلغول عباس مشار إلیھ لدى". س الإدارة بحق الملكیة العقاریة لشخص خاص مسا
 .93ـ 92ص  ،2014جانفي  ،العدد الثاني ،



 ل                                     الأحكام العامة للتعویض عن نزع الملكیةوالفصل الأ
 

14 
 

القاضي مما یستوجب الرضوخ لمطالبھم ومنحھم ھذا التعویض، فقرر  3000.00

التعویض عن الضرر المعنوي ولكن لیس الناتج عن نزع الملكیة في حد ذاتھا، بل لكون 

المعنوي یأخذ بھ ومن خلال قراءتنا لھذا القرار یتضح أن الضرر  1العملیة غیر شرعیة 

كأساس لتعویض المتضررین عن نزع أملاكھم الخاصة مثل ما جاء  القضاء الجزائري

یث أن الإدارة لم تقم بالإجراءات الأولیة اللازمة  لنزع الملكیة في مضمون ھذا القرار ح

من أجل المنفعة العمومیة التي من خلالھا یتمكن المعنیین من العملیة الدفاع عن حقوقھم 

والطعن في القرارات الصادرة عن الجھة المختصة مما دفع بالورثة المطالبة بتعویض 

  .مادي ومعنوي وھو حق مشروع قانونا 

من خلال ما سبق الإشارة إلیھ ومن الناحیة القانونیة أن المشرع الجزائري لا  و

نظرا لما یتضمنھ من نواحي  2یأخذ في تقدیره لمبلغ التعویض بالضرر المعنوي 

شعوریة و نفسیة، أما من الناحیة الإداریة فنجد أن مدیریة أملاك الدولة لا تأخذ في 

على معاییر أخرى كالقیمة الحقیقیة للأملاك  الحسبان الضرر المعنوي وإنما تعتمد

  . وممتلكاتھا والاستعمال الفعلي للعقار

وبالرجوع للتشریع الفرنسي وعلى الرغم من امتناع المشرع الفرنسي من الأخذ 

بالضرر المعنوي في تقدیره التعویض نظرا  لتعارضھ مع قاعدة العدالة والإنصاف في 

 convenanceء للجوء للملائمة الشخصیة تحدید ھذا الأخیر واضطرار القضا

personnelle   بجوانبھا المختلفة من رضا وقبول وذكریات ومشاعر مختلفة، إلا أنھ

یبدو قد حدث تغییر في المواقف لدى النظام القانوني الفرنسي  واختلف الأمر في الوقت 

فض ھذه الحالي بحیث أصبح یأخذ المشرع الفرنسي بالضرر المعنوي بعد ما كان یر

الفكرة معتبرا الآلام لا یمكن تقییمھا بالمال من جھة ونظرا لصعوبة تقییم الضرر 

                                         
، قضیة رئیس المندوبیة التنفیذیة  2000جویلیة  17بتاریخ  186768/ 182676قرار مجلس الدولة رقم   1

زبیر، المرجع السابق،  ةلبلدیة سیدي بلعباس ضد ورثة بلغربي محمد ، قرار غیر منشور، مشار إلیھ لدى براحلی
 .   23ص 

لتعویض عن الضرر المعنوي في مجال حصرت ا التي مكرر من القانون المدني الجزائري 182المادة  2
  سمعتھم الشخصیة والمساس بحریة الأشخاص 
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المعنوي من جھة أخرى، وأصبح یقر بالتعویض عن الضرر المعنوي في حالة الاستیلاء 

إضافة إلى أخذه بالضرر الجمالي بفعل الأشغال التي تقوم بھا الإدارة  1غیر الشرعي 

 . طبیعي جمیل وتؤدي إلى تشویھ منظر

  الضرر المباشر: ثانیا
من بین الشروط الواجبة في الضرر القابل للتعویض أن یكون قد نتج مباشرة عن 

عملیة نزع الملكیة بحیث تربطھ علاقة بالنشاط الذي تسببت فیھ الإدارة نازعة الملكیة 

القاعدة فكل  وعلیھ ونتیجة لھذه 2وھذه العلاقة بینیة مباشرة وإلا سقط الحق في التعویض 

شخص یتضرر مباشرة جراء عملیة نزع الملكیة فمن حقھ المطالبة بالتعویض، ونظرا 

لعدم ذكر المشرع الجزائري أنواع الضرر الواجب التعویض فھذا یدفعنا لطرح التساؤل 

التالي حول ما إذا كان یقتصر التعویض عن الضرر المباشر أم یمتد إلى الأضرار غیر 

 المباشرة؟

في التعویض أن یكون في الضرر القریب لا البعید مما یؤدي إلى استبعاد     العبرة

أما في النظام  3التعویض عن الأضرار البعیدة أي التي لا یكون مصدرھا نزع الملكیة 

القانوني الفرنسي نجد المشرع الفرنسي منح التعویض عن الضرر المباشر وجعلھ من 

من خلال إنشاء جھة قضائیة مختصة بقضایا  اختصاص قاضي نزع الملكیة للنظر فیھا

نزع الملكیة وبالإضافة إلى ذلك لم یمنع التعویض عن الأضرار غیر المباشرة وجعلھ 

من اختصاص القضاء الإداري حیث ینظر فیھ بدعوى مستقلة وفق قواعد وأحكام القانون 

لتمییز والتفرقة الإداري، وفي ھذا الصدد وتبعا لما جاء بھ المشرع الفرنسي لا بد من ا

بین الأضرار الناجمة عن عملیة نزع الملكیة وھي الأضرار المباشرة وتلك المنجزة على 

كإنجاز (إثرھا خاصة تلك المتعلقة بإنجاز المشاریع الخاصة بشق الطرق الكبرى 

ونظرا لعدم وجود علاقة سببیة مباشرة بین النشاط والضرر القابل للتعویض ) الترامواي
                                         

1 Jaques Febres ,  Georges Salles , expropriation et évaluation des biens , 3 e édition, 
l’actualité juridiques , paris ,  1974 , p 247  

 ،التوزیعودار وائل للنشر  ،لىوالطبعة الأ ،مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالھا الضارة ،ي علي خطاراو شطن 2
 248ص  ،2008 ،عمان

 27ص  ،زبیر، المرجع السابق ةبرا حلی 3
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عمال التي  تعتبر من قبیل الأضرار غیر المباشرة فلا یمكن تعویضھا في في ھذه الأ

وعلى ھذا الأساس، الضرر الذي یستوجب تعویضھ في إطار نزع  1إطار نزع الملكیة 

الملكیة في ھو الضرر المباشر، ومن بین الحالات التي اعترف فیھا القاضي الفرنسي 

  :2بھذا النوع من الضرر وسمح بالتعویض عنھ 

في حالة سرعة الإجراءات إذا ما استطاع المنزوع ملكیتھ إثبات أن الضرر  .1

 .نالھ من سرعة الإجراءات

فقدان المالك للدخل جراء عملیة نزع الملكیة یعتبر : في حالة فقدان الدخل .2

 .ضررا مباشرا یعوض عنھ

الناجمة عن شق الطرق في  كصعوبة الاستغلال: في حالة صعوبة الاستغلال .3

 .یق نزع الملكیة تعتبر ضررا مباشراعن طر وسط

كذلك الضرر السابق لا یمكن أن یعوض عنھ حتى ولو كان بسبب خطأ الإدارة 

التي تقوم بھذه العملیة، فھولا یعتبر نتیجة مباشرة من عملیة نزع الملكیة الحالیة، إلا أنھ 

وضعیة وتتوفر ھذه ال 3یمكن التعویض عن ھذا الضرر السابق بمناسبة نزع الملكیة 

عندما تتولى إجراءات نزع الملكیة على ملكیة معینة تخضع من خلالھا لعدة عملیات 

استیلاء جزئي، لذلك یجب أن تحدد الأضرار الناتجة عن كل استیلاء بمناسبة كل عملیة 

  .على حدا

  

  

  

 
 

                                         
منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائري ، رسالة دكتوراه في القانون  خالد،بعوني  1

 227ـ  226ص  ،  2011ـ  2010، ) 1(الحقوق ، جامعة الجزائر  العام ، كلیة
  108ـ 107ص  ،المرجع السابق ،ي عبد القادرو اغیت 2
 107ص  نفسھ ، المرجع السابق 3
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  الضرر المؤكد: ثالثا
 préjudice actuel etالضرر المؤكد ھو ذلك الضرر المحقق والحالي 

certain   أي الذي وقع فعلا، أو  الضرر المحتوم والذي یمكن تقدیره ویقبل التعویض

حتمالیة ھذا من جھة ومن جھة أخرى الذي الإعنھ في الحال مع استبعاد كل النتائج 

تظھر مؤثرات حدوثھ في إطار القواعد العامة للمسؤولیة الإداریة بصفة عامة وقواعد 

وھذا ما یجعلنا نستبعد من مجال التعویض  1نزع الملكیة للمنفعة العمومیة بصفة خاصة 

تبط لأن وجوده مر (préjudice éventuels)عن نزع الملكیة الضرر المحتمل 

والذي یمكن  2بتحقق بعض الأحداث واجتماع بعض الظروف والتي یمكن ألا تتحقق 

  .تعریفھ كذلك أنھ ضرر غیر مؤكد الوقوع

فالضرر ، وعلى الرغم من استبعاد الضرر الاحتمالي من مجال التعویض 

فلا یشترط في الضرر  3المستقبلي یكون محلا للتعویض لأنھ محقق الوقوع مستقبلا 

أن یكون قد وقع في الحین فبمجرد أن یكون أكید فھو محقق ویعوض عنھ، ومن المحقق 

مثال الضرر المستقبلي نزع ملكیة أرض زراعیة وسیتم نقل الملكیة قبل نضج المحصول 

القائم وبالتالي فإن إزالة المحصول قبل تمام نضجھ ضرر مستقبل الوقوع وھذا بعكس 

  : ستقبلیة المعوض عنھا في القانون الفرنسي ومن أمثلة الأضرار الم 4الضرر المحتمل

المعادن التي كان من المفروض أن یتم استخراجھا من جوف الأرض،  -

 وتعطل ھذا الأمر بمناسبة عملیات نزع الملكیة

التحولات المستقبلیة الناجمة عن نزع الملكیة الجزئي المؤدي إلى وقف  -

 .السقي

                                         
 230ص  ،المرجع السابق ،بعوني خالد 1
 114ص  ،المرجع السابق ،ي عبد القادرو اغیت 2
 82ص  ،المرجع السابق ،وناس عقیلة 3
لا تبنى الأحكام على الافتراض أي یكون وإذ أنھ افتراضي  ،المحتمل لا یمكن أن یكون محلا للتعویضالضرر  4

إلا  ،أي یمكن إثباتھ فورا اكما یجب أن یكون الضرر مؤكد ،أن یكون حالا لیس مستقبلاوثابت على وجھ الیقین 
الحال بالنسبة و المحتمل كما ھ ضرركاستثناء قد یحدث أن یصیب في بعض الأحیان حالات تقدیر طبیعة الوأنھ 

أنظر  ،أراضي فلاحیھ توجد فیھا میاه معدنیة قابلة للاستغلالأو  للأراضي الفلاحیة القابلة للبناء في وقت لاحق 
دار السلام للطباعة  ،لىو الطبعة الأ ،القانونونزع الملكیة للمنفعة العمومیة بین الشریعة  ،سعد محمد خلیل لدى

  214ص  ،القاھرة ،التوزیعوالنشر و
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رر المستقبلي المعوض عنھ ومجرد وما تجدر الإشارة إلیھ أن التمییز بین الض

الضرر الاحتمالي الغیر معوض عنھ لیس بالأمر الھین دائما، وھو ما یبین القرارات 

  .القضائیة المتضاربة المتخذة بمناسبة حالات متشابھة

وبالرجوع لاجتھاد القضاء الجزائري في ھذا الصدد نجده استعمل عدة دلالات  

لقضایا المعروضة أمامھ، حیث استعمل عبارة الضرر في ا 1للتعبیر عن الضرر المؤكد 

الفعلي بمعنى أن الضرر وقع فعلا ولیس محتمل الوقوع في قضیة ولایة باتنة ضد 

حیث  2006جانفي  24بتاریخ  23968/24061بوغنجة محمود ومن معھ، قرار رقم 

اسبا وحیث أن التعویض الواجب الدفع یجب أن یكون عادلا ومن: " جاء فیھا ما یلي 

  . 2"للضرر الفعلي اللاحق بالمنزوع ملكیتھ عملا بقواعد نزع الملكیة 

في حین یلاحظ وفي قضیة أخرى أنھ استعمل عبارة الضرر الثابت وذلك في  

للإخوة قدراوي ضد مدیریة الأشغال الولائیة لولایة  4قضیة المستثمرة الفلاحیة رقم 

جاء في دفاع المستأنف علیھا  وحیث أن عكس ما: "بومرداس حیث جاء فیھا یلي 

المرجع ضدھا مدیریة الأشغال لولایة بومرداس فإن الضرر اللاحق بحق المستثمرة في 

للتعبیر عن الضرر المؤكد، وبالتالي فالضرر   3"استغلال الأرض الممنوحة لھا ثابت 

المحقق أو  الثابت أو  الفعلي كلھا مصطلحات تعبر عن الضرر المؤكد، أما الضرر 

الغیر المحقق فھو المنعدم بحیث أن مظاھره التي تحدد تقویمھ غیر موجودة أو  مفترضة 

  .ولا تبنى الأحكام على الافتراض ولا حتى الاحتمال

لھ  بخصوص الضرر حتى یكون ھذا الأخیر واجب التعویض في وما یمكن قو 

  :القضاء الجزائري وحتى الفرنسي لا بد من تمتعھ بالخصائص التالیة

                                         
 231ص  ،المرجع السابق ،بعوني خالد 1
قضیة ولایة باتنة ضد بوغنجة محمود ، 2000جانفي  24بتاریخ  24061/ 23968قرار مجلس الدولة رقم  2
 . 231، مشار الیھ لدى بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص قرار غیر منشور  ، من معھو
قدراوي للإخوة  4قضیة المستثمرة الفلاحیة رقم ،   2003دیسمبر  16بتاریخ  15525قرار مجلس الدولة رقم  3

، مشار إلیھ لدى بعوني خالد ، المرجع السابق قرار غیر منشور  ، ضد مدیریة الأشغال الولائیة لولایة بومرداس
 . 231، ص 



 ل                                     الأحكام العامة للتعویض عن نزع الملكیةوالفصل الأ
 

19 
 

وھو أن یكون مادیا أي یقع عبئھ على عقار ویمس بالذمة المالیة للشخص، وكذا  

ي أن لا مباشر بمعنى مستمد مباشرة من عملیة نزع الملكیة ووقوعھ محققا، وعلى القاض

یخرج عن الإطار العام في قواعد نزع الملكیة مثل ما جاء بھ المشرع الجزائري 

أن التعویض " 1991أفریل  27المؤرخ في  11-91من قانون  21بمقتضى المادة 

وعدم خروجھ كذلك عن القاعدة الدستوریة التي تستوجب العدالة " یغطي الضرر كاملا

  1ورمن الدست 22والإنصاف بموجب المادة 

  مراحل تقدیر التعویض : المطلب الثاني 

إذا كان الغرض من التعویض في مجال نزع الملكیة ھو ضمان عدم تعسف 

الإدارة وتفادي ضیاع حقوق الأفراد والخواص عن طریق العدالة والإنصاف في تقدیر 

قیق ھذا الإجراء یمر بمراحل متعددة تسمح بالمعاینة السلیمة وتحدید دفإن ھذا التعویض، 

دارة باتباع إجراءات تقدیر قیمة نصوص علیھ قانونا،حیث تقوم الإوواضح وھو م

التعویض عن طریق جھات متخصصة بذلك وتمر عملیة تقدیر التعویض بثلاث مراحل 

و مرحلة  )الفرع الثاني (و مرحلة التقییم ) الفرع الأول( مرحلة التحضیرأساسیة وھي 

  ) الفرع الرابع (إیداع مبلغ التعویض  إلى ثم التطرق )الفرع الثالث(التقریر 

  مرحلة التحضیر: الفرع الأول

عملیة تقدیر التعویض أولا بمرحلة تحضیریة والتي لھا علاقة مباشرة  تمر

بأصحاب الحق في ھذا التعویض وبممتلكاتھم والمتمثلة في مرحلة التحقیق الجزئي 

(l’enquête parcellaire )  ھي أھم مرحلة التي تلي قرار التصریح بالمنفعة

العمومیة والتي بموجبھا یتم تحدید الأملاك والحقوق العینیة العقاریة المطلوب نزع 

ملكیتھا بدقة والواقعة في الحیز الجغرافي المخصص لعملیة نزع الملكیة ھذا من جھة 

                                         
 .المتعلق بنزع الملكیة 91/11من القانون  21أنظر المادة  1
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حدید تمنح التعویضات وبناء على ھذا الت 1ومن جھة أخرى تحدید ملاك ھذه العقارات 

 15ستناد إلى محافظ محقق إذ یقوم الوالي خلال ة للمنزوعة ملكیتھم ویتم ذلك بالإالمناسب

یوما الموالیة لتاریخ نشر القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة بإصدار قرار 

لمحاكم بتعیین محافظ محقق یختار من بین  المساحین  الخبراء العقاریین المعتمدین لدى ا

  :قصد إنجاز التحقیق الجزئي ویجب أن یبین ھذا القرار ما یلي 

 سم المحافظ المحقق ولقبھ وصفتھإ 

  المقر أو الأماكن والأیام و الأوقات التي یمكن أن تتلقى فیھا التصریحات

والمعلومات والمنازعات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع 

 .ملكیتھا

 تحقیق الجزئي وانتھائھ تاریخ بدئ ال. 

في  2 91/11من قانون  11وینشر القرار حسب الإجراء المحدد في المادة 

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أو في مجموع القرارات 

الإداریة الولائیة، ومن أجل تجنب البطء في إجراء التحقیق الجزئي الذي یشكل السبب 

لتأخیرات المسجلة في تسییر عملیات نزع الملكیة، من الضروري الاختیار الأساسي في ا

الجید لمكاتب الدراسات المكلفة بإعداد المخططات الجزئیة، ھذه الدراسات یجب أن تتم 

طبقا للمعاییر المعتمدة وفي المھلة المعقولة من أجل تسھیل مھام المحافظین المحققین 

 3) الخبراء المعتمدین لدى المحاكم (

                                         
لخاصة القاضي الإداري في مراقبة كدى إحترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة ا دورلیلى زروقي،  1

 20، ص ، مطبعة الدیوان ، جانفي ـ جوان  3للمنفعة العمومیة ، مجلة مجلس الدولة ، العدد 
من  12مادة الوالمحدد لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة  11/ 91من القانون  17أكدت المادة  2

المحدد لكیفیات تطبیق القانون المذكور على ضرورة اختیار المحافظ المحقق بموجب  93/186المرسوم التنفیذي 
في مجموع وقرار ولائي مع إلزامیة نشره في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  

 . القرارات الإداریة الولائیة 
نصوص تشریعیة وأخرى تنظیمیة (ام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة النظ ،بودھان موسى 3

.                                                                                 س . د الجزائر،  ،عین الملیلة  ،التوزیع والنشر ودار ھدى للطباعة  ،ط . د  ،)مدعمة بالاجتھاد القضائي
  91ص ن، 
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وبخلاف التحقیق المسبق المتعلق بالمنفعة العمومیة ینتج عن التحقیق الجزئي 

وتحدیده تحدیدا دقیقا وحضوریا بكل الوسائل إضافة إلى ) الأملاك ( إعداد مخطط القطع 

تحدید ھویة أصحاب الحقوق والسماح لھم بإبداء دفوعھم وآراءھم وكذا البحث عن 

عدامھا، ویخول المحافظ المحقق في إطار مھمتھ استشارة الأملاك والمستندات في حالة ان

ستعانة بأي شخص معني أو مھتم، كما یمكنھ الإ كل وثیقة إداریة مفیدة والاستماع إلى كل

ویتأكد  1شخص یختاره في أشغال تحریاتھ وفي صیاغة كل وثیقة ترسل خلال التحقیق 

المحافظ المحقق أثناء فحصھ مستندات الملكیة من أن الوثائق المقدمة لھ مقبولة في إطار 

وھذا یعني أن المحافظ یتولى التحقق من صحة  2التشریع المعمول بھ لإثبات حق الملكیة 

ولكن یوجد حالات كثیرة لا تتوفر فیھا ھذه  تندات المقدمة لھ في حالة وجودھا،المس

  :التي تدل على أحقیة الشخص في ملكیتھ وھي الحالات التالیة  المستندات

  :في حالة غیاب مستندات الملكیة  -أ

من أجل إثبات مالك العقار حقھ في ھذه الملكیة یتعین علیھ تقدیم مستندات الملكیة، 

أما في حالة عدم وجود المستندات المثبتة لحق الشخص في العقار، یقوم المحافظ المحقق 

تصریحات المستغلین للعقارات أو الحائزین علیھا في عین المكان یبینون فیھا بتلقي 

وقد بین المشرع الجزائري في المادة  ،3الصفة التي یمارسون بھا استغلالھا أو حیازتھا 

الوثائق التي یجب على كل مستغل أو حائز لعقار  93/186من المرسوم التنفیذي  19

 :ي یتعین تسلیمھا والمتمثلة في معین ولا یملك سند الملكیة والت

 الأوراق التي تثبت حالتھ المدنیة. 

                                         
و المعدل و المتمم أولا بالمرسوم التنفیذي رقم السالف الذكر  186/ 93من المرسوم التنفیذي  15إرجع للمادة   1

الصادر في  08/202ثم بالمرسوم التنفیذي رقم  2005یولیو سنة  10بتاریخ  48الصادر في ج ر رقم  05/248
و المتضمن كیفیات تطبیق  2008مایو  19الموافق ل  1429جمادى الأولى عام  13بتاریخ  39ج ر رقم 

 . 21الصادر في ج ر رقم  91/11القانون رقم 
 من  نفس المرسوم   16المادة  2
أن  "تنص93/186من المرسوم التنفیذي  20بالرجوع للمادة و .  91ص  ،المرجع السابق ،بودھان موسى 3

المحافظ المحقق یتلقى أیضا تصریحات للعلم بالوضعیة القانونیة للعقارات موضع التحقیق سواء لدى مالكي 
 ."حائزیھا أم لدى أشخاص آخرین یمكن أن تكون لھم معلومات مفیدة بشأن تلك العقارات أو العقارات 



 ل                                     الأحكام العامة للتعویض عن نزع الملكیةوالفصل الأ
 

22 
 

  الشھادات الكتابیة المرفقة بتوقیعي شخصین مصدقین تبین المدة التي

مارس خلالھا المصرح استغلالھ للملك أو حیازتھ لھ، وعند اقتضاء المدة التي یكون 

مارس استغلالھ أو حیازتھ خلالھا أي أشخاص آخرین یشكل المصرح خلفا عام أو خاص 

 1. ن یستظھر بھا عند الحاجةلھم وأیة شھادة جبائیة أو وثائق أخرى یمكنھ أ

لم یتم الإشارة إلى ھذه الحالة لا في  :في حالة عدم التعرف على الملاك  -ب

قانون نزع الملكیة ولا حتى في المرسوم، على الرغم من إمكانیة الوقوع فیھا عند 

/  93من المرسوم التنفیذي  21التحقیق الجزئي، لكن یتضح خلال ما ورد في المادة 

یتعین على المحافظ المحقق أن یطلب من مصالح المسح العقاري والحفظ أنھ  186

العقاري والأملاك العمومیة أي معلومات أو أخبار تسمح لھ بالتأكد من قیمة التصریحات 

بعد قیام المحافظ المحقق بھذه العملیات وجمع  2والأقوال التي حصل علیھا في المیدان 

ضوع التحقیق وأصحاب وھویة المالكین لھا أو المعلومات الكافیة حول العقارات مو

 :الحائزین یتولى تحریر محضر وھو نوعان 

یحرر المحافظ المحقق محضرا مؤقتا  یقید  فیھ استنتاجاتھ  :المحضر المؤقت  .1

مھ ع توقیع المحضر المؤقت بعد ذكر إسم3الأولیة من تصریحات وأقوال التي قام بجمعھا 

مقر البلدیة أو الولایة المتواجد بھا العقار المراد انتزاعھ،  ولقبھ وصفتھ وتاریخ تحریره في

یوما وفي أماكن  15ثم یقوم بإشھار نسخ المحضر المؤقت والمخطط الجزئي وذلك خلال 

مرئیة ومیسورة الوصول إلیھا من الجمھور في مقار البلدیة والولایة والمعنیتین إقلیمیا 

والأملاك الوطنیة وفروعھا ومكاتبھا  وداخل مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري

یوما یسمح لكل  15وطوال مدة  4ومفتشیات كل منھا  لتمكین الجمھور من الإطلاع  علیھ 

شخص بالحصول على جمیع المعلومات الإضافیة لدى المحافظ المحقق ویرفع إلیھ جمیع 

                                         
  186/ 93من المرسوم التنفیذي  19المادة  1
 . 186/  93من المرسوم التنفیذي   21ارجع للمادة  2
الأیام والأماكن  186/  93یة من المرسوم التنفیذي الفقرة الثان 23كما یذكر في المحضر المؤقت حسب المادة  3
 .الاعتراضات المتعلقة بالحقوق العینیة العقاریة ذات الشأن والمنازعات والتي یتلقى فیھا المطالبات وقات والأو
 .  186/   93من المرسوم التنفیذي  24و 23انظر المادتین  4
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یوما من تاریخ  15و بمرور مدة  1الطلبات والمنازعات المتعلقة بالحقوق العینیة العقاریة 

الإشھار ینتقل المحافظ المحقق إلى عین المكان للتحقق في ما إذا صدرت منازعات أو 

  . اعتراضات ویحرر محضر نھائیا

المحافظ النھائیة التي على أساسھا  استنتاجات یسجل فیھ: المحضر النھائي  .2

ان المالك الأصلي یبین موقع المشروع محل التحقیق إذا كانت منطقة ممسوحة أم لا مع تبی

وینبغي الإشارة حول  2للعقار ورقم المجموعة الملكیة والمساحة الكلیة والوثائق المقدمة 

المنازعات فلا یمكن أن  تقف عثرة  في طریق إنجاز التحقیق قبل تعدد المطالبین بممتلك 

 .من الممتلكات أو بأي حق من الحقوق

في إرسال ملف التحقیق الجزئي إلى وآخر مھمة مسندة إلى المحافظ المحقق تتمثل 

  :الوالي المختص إقلیمیا متضمنا الملف على 

 مخطط جزئي -

 محضر نھائي وكذا جمیع الوثائق  المستلمة  المعدة أثناء التحقیق -

من المرسوم  27قائمة العقارات المنصوص علیھا في المادة  -

 93/1863التنفیذي 

   مرحلة التقییم:  الفرع الثاني 

بعد القیام بالتحقیق الجزئي المكلف بھ محافظ محقق، تأتي مرحلة تقییم التعویض أمام 

فالتقویم ھو من اختصاص مصالح أملاك الدولة للولایة المتواجد  4مدیریة أملاك الدولة 

                                         
یتعین على المسئولین المعنیین في إدارة الأملاك "منھ تنص أنھ  26خلال المادة و. من نفس المرسوم  25المادة  1

الدولة  في البلدیة أن تخبر المحافظ المحقق خلال مھلة الخمسة عشر ذاتھا بالحقوق التي یمكن أن تمتلكھاوالوطنیة 
 . "البلدیة في العقارات ذات الشأن أو 

لحضریة الجدیدة ببلدیة الحشم طاب التزوید الأق بمشروعمثال عن المحضر النھائي للتحقیق الجزئي الخاص  2
السفلى بالمیاه الصالحة لفائدة مدیریة الموارد  نمز غراوالقطب الممتاز  ،عین تادلس ،حاسي مماش) مستغانم (

 1، أنظر الملحق 2016ت أو  ،المائیة لولایة مستغانم
  186/ 93من المرسوم التنفیذي  29المادة  3
فیما  2005أكتوبر  15خ الصادرة بتاریخ / ع . و. أ . م / و. أ . ع . م / م . و 6408المذكرة الإداریة رقم  4

 .ملكیة من أجل المنفعة العمومیةأملاك الدولة المعدة في إطار نزع الیخص تقییمات إدارة 
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بھا موقع العقارات محل نزع الملكیة، حیث تعد ھذه الأخیرة تقریراً تقییمیاً للأملاك 

المطلوب نزع ملكیتھا قصد تحدید التعویض المناسب مستندة في ذلك والحقوق العقاریة 

، ومن أجل تحدید التعویضات 1إلى قواعد حسابیة معینة ومستعینة بالأدوات المتخصصة 

  :یقوم الوالي بإرسال الملف إلى الجھة السالفة الذكر یحتوي على 

 ،المرسوم المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة 

 2رفقا بقائمة الأملاك وأصحاب الحقوق العینیةالمخطط الجزئي م . 

یتضمن التصمیم الجزئي في مخطط  91/11من قانون  18وبالرجوع للمادة 

نظامي للأراضي والبناءات المطلوب نزع ملكیتھا، ویبین كذلك بدقة طبیعة العقارات 

خطط المعنیة ومشتملاتھا، وإن كان نزع الملكیة یخص جزءا من العقار فقط، یبین الم

 .الجزئي في آن واحد مجموع الملكیة والجزء المطلوب لنزع الملكیة

وینبغي التذكیر بالخصوص أن تكون التقییمات المنجزة من طرف إدارة أملاك  

الدولة موضوعیة، عادلة ومنصفة وتعكس القیمة التجاریة للملك المنزوع، ھذا من جھة، 

ذا الإجراء الخاص بتقییم التعویض وھ 3. ومن جھة أخرى، أن یكون التقییم محل دفاع

الذي یعد عملیة تمھیدیة لاتخاذ قرار قابلیة التنازل لا یقبل الطعن فیھ من قبل الأشخاص 

المعنیین لأنھ مجرد عمل إداري ذو طابع تقني والذي یتم بمقتضاه التعرف على قیمة 

  4.الملك المنزوع

   مرحلة التقریر: الفرع الثالث 

العملیات التحضیریة التي یتم على أساسھا تقدیر التعویض، وبمراعاة بعد التفرغ من 

التسلسل في ھذه الإجراءات، واستناداً إلى تقریر مدیریة أملاك الدولة، یحرر قرار 

                                         
 50وناس عقیلة، المرجع السابق، ص  1
  . 186/  93من المرسوم التنفیذي  31المادة  2
  98ص  ،المرجع السابق ،بودھان موسى 3
 ،2008 ،الجزائر ،التوزیعوالنشر وھومھ للطباعة  دار ،الطبعة الرابعة ،منازعات أملاك الدولة ،ي أعمراویحی 4

 . 60ص 
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إداري خاص بقابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكیتھا  أو جواز بیع 

الذي یبین من  1من طرف الوالي المؤھلالممتلكات والحقوق المطلوب نزع ملكیتھا 

خلالھ قائمة العقارات والحقوق العینیة العقاریة الأخرى المزمع نزع ملكیتھا إضافة إلى 

قائمة المالكین وأصحاب الحقوق العینیة وتعیین العقارات اعتمادا على التصمیم الجزئي 

اص بقابلیة التنازل وفي حالة مخالفة ھذا القرار الخ 2ومبلغ التعویض وطریقة حسابھ 

أحد ھذه العناصر الجوھریة یترتب علیھ البطلان فإن خلى القرار من بیان جوھري جاز 

 ،)تحت طائلة البطلان ( ذكر  عبارةلصاحب المصلحة الطعن فیھ قضائیا لأن المشرع 

على ضرورة تبلیغ القرار الخاص بقابلیة  91/11من قانون  25وقد نصت المادة 

واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العینیة العقاریة أو المنتفعین ویرفق التنازل إلى كل 

كلما أمكن باقتراح تعویض عیني یحل محل التعویض النقدي، وبالتالي ومن خلال 

اشتراط المشرع تبلیغ القرار إلى كل شخص معني بھ یكون قد أعطى لھ وصف قرار 

  .لملكیةفردي أي موجھ مباشرة للأشخاص المعنیین بعملیة نزع ا

وعلى سبیل المقارنة، ومما تجدر الإشارة إلیھ، أن المشرع الفرنسي خول إصدار 

قرار قابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق العینیة العقاریة إلى المحافظ عكس المشرع 

الجزائري الذي أسنده للوالي، أما بالنسبة للنظام القانوني المصري لم یقر بإصدار قرار 

بل اكتفى بحصر الممتلكات وعرض البیانات الخاصة بھا وتقدیر التعویض قابلیة التنازل 

 3. بواسطة  لجنة إداریة

ما یمكن الإشارة إلیھ أنھ یجوز الطعن في قرار قابلیة التنازل سواء تعلق الأمر 

من قانون  26بالإلغاء أو التعویض أو النزع التام أو التمسك بالملكیة، ومن المادة 

بینھما  في أجل شھر ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار إلا إذا حصلبحیث رفعھ  91/11

                                         
  المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة  11/ 91من القانون  23المادة  1
 11/  91  من القانون 25المادة  2
  193 ،191ص  ،المرجع السابق ،بعوني خالد 3
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من تاریخ تبلیغ القرار الخاص بقابلیة ) شھر(وإذا لم یقدم خلال الأجل  1اتفاق بالتراضي 

التنازل، یبلغ الوالي قرار نزع الملكیة وینشر خلال شھر من تبلیغھ في الحفظ العقاري، 

  2ریة التابعة للولایة كما ینشر في مجموعة القرارات الإدا

  إیداع مبلغ التعویض : الفرع الرابع 

بالتزامن مع تبلیغ القرار الخاص بقابلیة التنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي 

الحقوق العینیة العقاریة، تتولى السلطة الإداریة إیداع مبلغ التعویض لدى الخزینة 

یودع مبلغ :"أنھ 91/11من قانون  27وھو ما أشار إلیھ المشرع في المادة  3العمومیة

التعویض الممنوح للمعني لدى الھیئة المختصة في الوقت نفسھ الذي یتم فیھ التبلیغ 

، وبالتالي ومن مفھوم ھذه المادة تستبعد "من قانون نزع الملكیة 25المحدد في المادة 

أن ھذه طریقة الدفع المباشر للتعویض إلى الأشخاص المعنیین بنزع ملكیتھم، حیث 

الطریقة المباشرة في الدفع لم یتطرق لھا المشرع لا في القانون الملغى ولا الساري 

وعند إیداع ھذا  4المفعول، وإنما یتم إیداعھ في خزینة الولایة قبل وضع الید على العقار 

یوما  15المبلغ یجب على الأشخاص المعنیین الإفصاح عن المبلغ الذي یطلبونھ خلال 

  :ونتیجة لذلك نكون أمام حالتین  5تبلیغ من تاریخ ال

 الحالة الأولى المتمثلة في قبول المبلغ المودع لخزینة الولایة 

                                         
المطالب الدعوى أمام الجھة یرفع الطرف " المتعلق بنزع الملكیة  11/  91من القانون  26تنص المادة  1

ھنا لابد من " من نفس القانون  25القضائیة المختصة في غضون شھر من تاریخ التبلیغ المحدد في المادة 
 الرجوع الى النص القانوني

إذا لم ترفع الدعوى أمام "  186/  93من المرسوم التنفیذي  41و   40یتضح ذلك من خلال ما جاء في المادة  2
صدور +ي ، عند انقضاء اجل الطعن المحدد في المادة السابقة أو حصل اتفاق بالتراضي او في حالة أمام القاض

یبلغ "  41و حسب المادة " قرار قضائي نھائي و موافق على نزع الملكیة فان الوالي یصدر قرار نزع الملكیة 
 ینشر خلال شھر من تبلیغھ في الحفظالوالي قرار نزع الملكیة للمنزوعة ملكیتھ و للمستفید من نزع الملكیة و 

العقاري الذي تخضع الممتلكات و الحقوق المنزوعة لھ ، كما ینشر في مجموع القرارات الإداریة التابعة 
 ھنا لابد من الرجوع إلى النص القانوني"للولایة

  90زبیر، المرجع السابق، ص  ةبرا حلی 3
 259ص  ،المرجع السابق ،بعوني خالد 4
  186/  93من المرسوم التنفیذي  38المادة  5
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  حیث نصت  1الحالة الثانیة المتمثلة في رفض المبلغ، وھنا یثور الإشكال

إذا تعذر الاتفاق بالتراضي حول مبلغ "أنھ  93/186من المرسوم التنفیذي  39المادة 

التعویض جاز للطرف المستعجل رفع دعواه أمام القاضي المختص خلال الشھر الذي 

یلي تاریخ التبلیغ، على أن یودع مبلغ التعویضات المطلوب تخصیصھا بعنوان العقارات 

تي لم تحدد ھویة مالكیھا خلال التحقیق الجزئي في خزینة الولایة المنزوعة ملكیتھا وال

وعلى سبیل المقارنة أخذ المشرع الفرنسي في طریقة دفع التعویض أن یتم . 2" عام 15

بصفة مباشرة أما في حالة وجود موانع الدفع المباشر یتم إیداع المبلغ لدى صندوق 

لسنة  10من قانون رقم  6الودائع، في حین أن المشرع المصري أوجب حسب المادة 

تھم في سرعة الحصول على حقوقھم ومن أجل مساعدة الملاك المنزوعة ملكی 1990

وبعد انتھاء اللجنة من تقدیر التعویض على الجھة طالبة نزع الملكیة بإیداع المبلغ خلال 

مدة لا تتجاوز الشھر من تاریخ صدور القرار المقرر للمنفعة العامة خزانة الجھة القائمة 

ون المالیة لسنة من قان 37ونفس الأمر أكدت علیھ المادة .3بإجراءات نزع الملكیة 

بقولھا  3مكرر  12المحدد لقواعد نزع الملكیة بالمادة  11/ 91المتممة للقانون  2014

أن الأموال تودع لدى الخزینة العمومیة بعد تحدید مبلغ التعویضات المناسبة للضرر 

 والموافقة للقیمة الحقیقیة للأملاك المعنیة بما فیھا مساحة الارتفاق ووفق السعر الحقیقي

، وتعود أسباب اختیار المشرع الجزائري لخزینة الولایة الواقع فیھا الملك 4للسوق 

المنزوع الجھة الوحیدة لإیداع المبالغ في سھولة التعامل والسرعة مع الخزینة العمومیة 

مقارنة بالبنوك وتصفیة دیون الدولة التي ھي في ذمة المستفیدین من التعویض إن وجدت 

                                         
الطبعة  ، الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة،) القسم الثاني(، المرجع في المنازعات الإداریة عمار بوضیاف 1

  435ص م ،  2013ـ  1434الأولى ،جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 
  186/  93من المرسوم التنفیذي  35المادة  2
  612ـ  611ص  ،المرجع السابق ،د رفعت عبد الوھابمحم 3
 68، الجریدة الرسمیة رقم 2014المتضمن قانون المالیة لسنة  2013ـ 12ـ 30المؤرخ في  08ـ  13القانون  4

  2014ـ 12ـ 31الصادرة بتاریخ 
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تمتع بھ الخزینة من ضمانات باعتبارھا مؤسسة عمومیة تسیر مباشرة بالإضافة إلى ما ت

  1من طرف الدولة 

وما یمكن ملاحظتھ حول إیداع مبلغ التعویض أن المشرع الجزائري أكد على 

 : لا ینبغي الخروج عنھا والمتمثلة في  ثلاث عناصر

 یة أن یكون وقت الإیداع متزامنا مع تبلیغ القرار الإداري الخاص بقابل

 التنازل عن الأملاك والحقوق العینیة العقاریة 

  سنة بالنسبة للحالات التي لم یتمكن فیھا  15أن لا یتجاوز الإیداع مدة

المحافظ المحقق من تحدید ھویة مالكي العقارات وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة 

التعویض ویتم في  عاما یتقادم الحق في 15المنزوعة ملكیتھم، لأنھ بانتھاء تلك المدة أي 

  2ھذه الحالة سحب المبلغ المودع لدى خزینة الولایة 

  أن یقوم المعنیون بالتعویض عن نزع الملكیة بالإفصاح عن المبلغ

 یوما 15الذي یریدونھ في غضون 

    عد التقنیة لتقدیر التعویضالقوا:المبحث الثاني 

یحتل التعویض مكانة ھامة في مجال نزع الملكیة، فھو الشغل الشاغل للمالكین 

وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة المنزوعة ملكیتھم لجبر الأضرار اللاحقة بھم جراء 

أعمالھا الضارة بحقوق الآخرین، ولكن الأھم من ذلك كلھ ھو كیف یتم تحدید ھذا 

بھا الإدارات المختصة في تقدیر قیمتھ؟ وفیم تتمثل التي تأخذ  القواعدالتعویض؟ وما ھي 

العوائق الطارئة علیھ وكیفیة مواجھتھا؟ وھو ما سوف نستعرضھ خلال ھذا المبحث 

ثم العوائق المترتبة ) المطلب الأول(الثاني، حیث سنتطرق إلى تحدید قیمة التعویض 

  )المطلب الثاني(علیھ 

  
                                         

  142غیتأو ي عبد القادر، المرجع السابق،ص  1
  91زبیر، المرجع السابق، ص  ةبرا حلی 2
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   تحدید قیمة التعویض: المطلب الأول 

وزیادة على مبدأ العدالة  91/11من قانون  21باستقراء الفقرة الثانیة من المادة 

والإنصاف في التعویض، یحدد ھذا الأخیر حسب القیمة الحقیقیة للأملاك تبعا لما ینتج 

عن تقییم طبیعتھا أو مشتملاتھا أو عن استعمالھا الفعلي من قبل مالكیھا وأصحاب 

وبالتالي یستنتج  بل التجار والصناع والحرفیین خرین أو من قالحقوق العینیة العقاریة الآ

قواعد تحدید  لىمن خلال التطرق إ1  أن مبلغ التعویض یقوم على عناصر أساسیة

و ) أولا(منھ من تحدید طبیعة و مشتملات الأملاك و ما یتض) ول الفرع الأ(التعویض  

إلى  التعرضكما سیتم ) ثالثا(و استبعاد التحسینات) ثانیا(ملاك الاستعمال الفعلي للأ

  ) الثاني الفرع (ملاكتقنیات تقییم الأ

  

  قواعد تحدید التعویض: الفرع الأول 

الحقیقیة للملك بالرجوع إلى محتواه  للقیمة لابد من الإستنادالتعویض  قیمة لتحدید

أو طبیعتھ من جھة واستعمالھ الفعلي من جھة أخرى، وبما أن الاستعمال والتبادل ھما 

العنصران الأساسیان في تحدید قیمة التعویض نجد علم الاقتصاد یمیز بین قیمة 

ه القیمة وتقدر ھذ ،2قیمة ذاتیة وقیمة التبادل التي تكون جماعیة  الاستعمال التي ھي

ویلاحظ ذلك  3الحقیقیة للأملاك في الیوم الذي تقوم فیھ مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییم

بحیث أخذ مجلس الدولة بنفس  11/07/2007بتاریخ  034671من خلال القرار رقم 

المبدأ وھو التاریخ الذي تقدر فیھ قیمة الملك الحقیقیة المعطاة للملك یوم تقییمھ من طرف 

                                         
ط ، دار ھومھ للطباعة و . ، د ) الجزء الثاني ( لحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة  1

 412 -  411، ص  2004النشر و التوزیع ، بوزریعة ، الجزائر ، 
2 Voir :DANIEL Champigny , l’expropriation  et la rénovation urbaine , librairie général 
de droit et de la jurisprudence , paris , 1968 , P200  

تقدر القیمة الحقیقیة للأملاك على ماھي "انھ  186/  93من المرسوم التنفیذي  32من المادة  3تنص الفقرة  3
 "علیھ یوم إجراء التقییم من قبل مصالح الأملاك الوطنیة 
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ومن خلال تأكید المشرع على ضرورة أن یغطي التعویض  ،1ملاك الوطنیة مصالح الأ

كل ما لحق الفرد من ضرر وما فاتھ من كسب بسبب نزع الملكیة، فھذا معناه أن لا 

یؤدي تحدید قیمة ھذا الأخیر إلى إفقار  المنزوعة ملكیتھ من خلال إعطائھ قیمة أقل من 

ة لم  یستبعد القیم الأخرى للتعویض یمكن وما دام قانون نزع الملكی 2قیمة الملك 

  :التعرض لھا بصفة وجیزة 

  أي الأخذ بأسعار السوق في بیع الحق، وفي ظل غیاب  :القیمة النفعیة

سوق عقاریة حقیقیة فالأسعار المطبقة من طرف الھیئات العمومیة للترقیة العقاریة 

ل بكثیر من الأسعار ھي التي في غالب الأحیان المتبناة على الرغم من أنھا أق

 .المتعامل بھا والمطبقة من طرف الخواص

  یعتد في تقییمھا بالنظر إلى استعمال الشخص المنزوع  :القیمة الحقیقیة

ملكیتھ كالاستعمال التجاري والتأجیر ورقم الإعمال المحققة وھي بمثابة القیمة 

 .النفعیة المشخصة 

  یتحدد التعویض بما یمكن على أساس ھذه القیمة  :قیمة إعادة التأسیس

 .المنزوع ملكیتھ من إعادة تأسیسھا من مكان لآخر وبنفس المنافع 

  تكون على أساس مقارنة أو قیاس شيء بآخر أي تقدیر  :القیمة المقارنة

قیمة العقار المطبق علیھ قرار نزع الملكیة على غیره من العقارات الأخرى بناءا 

 3یدان على اعتبارات عملیة وخبراء في الم

ویتم تقدیر التعویض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكیة وھو ما 

  4أقره المشرع المصري، وتحدید مقداره یكون على أسس ثابتة 

  

                                         

 .  86ص  ،2002 ،9العدد  ،مجلة مجلس الدولة،  2007جویلیة  11بتاریخ  034671قرار مجلس الدولة رقم 1  
 244ص  ،المرجع السابق ،بعوني خالد 2
 43ص  ،المرجع السابق ،الوافي كمال 3
  415ص  ،المرجع السابق ،حسام  مرسي 4
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  مشتملات الأملاكتحدید طبیعة و :  أولا 

نظرا لما یشتملھ أو یحتویھ العقار وقت مباشرة إجراءات التقدیر  كذلكسمیت 

وتتمثل في المكونات المادیة كطبیعة الأرض وخصائصھا وموقعھا سواء كانت أرض 

فلاحیة أو عمرانیة أو سكنات أو محلات تجاریة وكذلك مكونات قانونیة كحق الارتفاق، 

ل مختلفة التي تقیم على أساسھا وتجدر الإشارة أنھ تستند ھذه المشتملات على عوام

  :الأراضي الفلاحیة والمتمثلة في 

تتمثل في الوصف الدقیق والجید لطبیعة الأرض  :العوامل الفیزیائیة  -1

محل النزاع إن كانت فلاحیة أو مبنیة أو معدة للبناء وكذا المزروعات والأغراس 

إذا كانت الأراضي فضاء  1والمناخ، فكلما كان التحدید دقیقا كان أكثر عدلا وإنصاف
فیتم تحدید موقعھا وشكلھا والعوائق الطبوغرافیة الموجودة بھا، أما إذا كانت    2

الأراضي فلاحیة فیتم تحدید نوع التربة وتصنیف ھذه الأرض مثلا الأراضي الفلاحیة 

التي تقع خارج المحیط غیر القابل للتعمیر یتعین تقییمھا كأراضي فلاحیة حتى وإن لم 

كن مستعملة للفلاحة، أما الأراضي المدمجة في المحیط القابل للتعمیر یتعین التفریق ت

بین الأراضي التابعة للخواص وتلك التابعة للقطاع العمومي، ففیما یخص الأراضي 

التابعة للخواص تقیم أنھا أراضي صالحة للبناء ویمثل مبلغ التعویض القیمة التجاریة 

أما الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي تقیم أنھا لھذا الصنف من العقارات، 

أراضي فلاحیة مثلما ھو الحال في مجال استرجاع الأراضي الفلاحیة المنصوص 

 19983من قانون المالیة لسنة  53علیھا في المادة 

كما أكد مجلس الدولة على وجود الفرق بین تعویض أرض فلاحیة وأرض ذات 

حیث إذا كان صحیح بأن التعویض لا " في قرار صادر فیھا طابع عمراني، حیث جاء 

من قانون نزع الملكیة وما دام في قضیة  21بد أن یكون عادل ومنصف حسب المادة 

                                         
 33ص  ،المرجع السابق ،براحلیة زوبیر 1
  الفضاء ھي الغیر المقام علیھا بناء ولا یستفاد منھا يالأراض 2
 100ـ  99ص  ،المرجع السابق ،موسىبودھان  3
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الحال أن الأرض المنزوعة فلاحیة ولیست عمرانیة فإن التعویض یكون بالھكتار ولیس 

  1" بالمتر المربع

تقدیر عند تحدید قیمة التعویض في النظام القانوني المصري یدخل لجان ال

للأراضي الزراعیة نوع التربة وخصوبتھا وطرق الري والصرف ونوع الاستغلال 

  2إلخ...ومقدار الإنتاج والقرب أو البعد عن الأسواق والمدن العامة 

تتعلق بشكل خاص بالتطور الاقتصادي للمكان  :العوامل الاقتصادیة  -2

دا في مكان ذي تجمع مكاني مكثف، ومدى قربھ من المتواجد فیھ العقار إذا كان متواج

الطرق السریعة أو المناطق التي تعرف نشاطا اقتصادیا ھاما، فكل ھذه العوامل تؤثر 

على قیمة العقارات وتتأثر بھ سواء بالإیجاب كالزیادة في قیمة تحدیده أو بالسلب مما 

لمكان تواجد الأملاك فالنمو الاقتصادي والعمراني  3ینتج عنھ النقصان في قیمتھ 

والحقوق العینیة العقاریة محل نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یؤثر بالإیجاب 

حیث أن "على العقار وھو ما یتضح في قرار مجلس الدولة التي تضمن فیھ ما یلي 

دج  4.000.000.00قضاة الدرجة الأولى حددت التعویض عن نزع الملكیة بقیمة 

بار ارتفاع الأسعار وحیث أن الأمر یتعلق بقطعة أرض ذات طابع آخذین بعین الاعت

حضري تقع في بلدیة سیدي بلعباس بالذات مما تعین معھ تحدید سعر المتر المربع ب 

 4"دج بالنسبة لكل قطعة بما فیھا الجزء المشید  1000

                                         
الإجتھاد الجزائري في القضاء ، المرجع السابق ،  2006/ 01/  24بتاریخ  25250قرار مجلس الدولة رقم  1

 .  1021ـ  1019ص العقاري ، 
 ،ن.س.د ،الإسكندریة ،المكتب الجامعي الحدیث ،ط.د ،)المكتبة القانونیة(نزع الملكیة للمنفعة العامة  ،أنور طلبة 2

 40ص 
 245ص  ،المرجع السابق ،بعوني خالد 3
القضیة القائمة بین رئیس المندوبیة التنفیذیة لسیدي  ،2000/ 07/ 17بتاریخ  186768قرار مجلس الدولة رقم  4

 34زبیر، مرجع سابق، ص  ة، مشار إلیھ لدى برا حلیبلعباس ضد ورثة ب
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ھذه العوامل من شأنھا إثقال العقار من خلال  :العوامل القانونیة  -3

أو  1الارتفاقات الطارئة علیھ سواء من حیث القانون الخاص كارتفاقات المرور 

ارتفاقات القانون العام مثل ارتفاق الطرق وتصریف المیاه وقنوات نقل الغاز 

ي والبترول، ولقد حدد المشرع صراحة تاریخ تحدید طبیعة  الأملاك حسب ما ورد ف

  .وھو تاریخ نقل الملكیة 186/  93من المرسوم التنفیذي  32المادة 

و لكن الملاحظ من خلال ما سبق ذكره في ھذا التحدید أن المشرع الجزائري   

لم یضبط مسألة تحدید طبیعة الممتلكات و قوامھا مع تاریخ تقدیر القیمة الحقیقیة 

ة للأملاك و الحقوق العینیة العقاریة للأموال الذي جعلھ یوم تقییم مصلحة أملاك الدول

في تقدیر التعویض مما یعد تضارب لأن تاریخ نقل الملكیة یأتي بعد   بھالذي یعتد 

تقییم الأملاك من طرف مصالح أملاك الدولة لذلك كان على المشرع أن یأخذ بتاریخ 

تي تطرأ لتجنب التغییرات ال 2إجراء التحقیق الجزئي الذي یقوم بھ المحافظ المحقق 

 .على الأموال المقصود من وراءھا رفع قیمة التعویض 

   للأملاكالاستعمال الفعلي :  ثانیا 

إضافة إلى الأخذ بالقیمة الحقیقیة للأملاك ومشتملاتھا في تحدید قیمة التعویض، 

سواء من قبل مالكیھا أو  للأملاكیشترط المشرع الجزائري الأخذ بالاستعمال الفعلي 

لملاحظ أن وا 3أصحاب الحقوق العینیة الأخرى أو من التجار والصناع والحرفیین 

ولم یكتف بالاستعمال وحده أي یجب التأكد من ) ستعمال الفعليالإ(المشرع اتخذ عبارة 

صحة ھذا الاستعمال الحقیقي بالحیازة والانتفاع لتفادي الاحتجاج الكاذب أمام القضاء 

في ) الاستعمال الفوري(والحد من إمكانیة الغش في حین المشرع الفرنسي أخذ بعبارة 

                                         
الك الأرض المحصورة التي لیس لعا ممر یصلھا بالطریق العام یجوز لم" من القانون المدني  693تنص المادة  1

رة مقابل تعویض یتناسب مع اولكنھ غیر كاف للمرور أن یطلب حق المرور على الأملاك المجوكان لھا ممر أو 
 ".الأضرار التي یمكن أن تحدث جراء ذلك 

  11/  91من القانون  18 المادة  2
 186/  93التنفیذي من المرسوم  32أنظر المادة  3
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القوانین السابقة لھ أو إمكانیة الاستعمال الفوري أما في القانون الأخیر أصبح الاستعمال 

  .الفعلي

ویختلف استعمال العقار باختلاف صنفھ أو نوعھ إذا كان عقار فلاحي حتى یتم 

شجار وتقدیر الإنتاج، وإذا كانت مؤجرة فیدخل في الحساب الربح تحدید الزرع والأ

یأخذ بعین  93/186من المرسوم التنفیذي  32من المادة  4وحسب الفقرة  1السنوي 

الاعتبار في تحدید طبیعة الممتلكات أو قوامھا ما إذا كانت تستعمل قبل عام من فتح 

تھدف ھذه المادة إلى حمایة الأملاك  ،2التحقیق الذي یسبق التصریح بالمنفعة العمومیة 

العمومیة من أي مضاربة أو تحایل، فإذا اكتشف أن التعدیل طرأ على الملك جراء 

  . 3الاستعمال یتم إقصاءه من حساب مبلغ التعویض

وعلى القاضي الإداري أن یأخذ بعین الاعتبار تقویم القیم الناتجة عن التصریحات 

یة للعقارات المعنیة والتي یستوجب تفحصھا من أجل الجبائیة أو التقویمات الإدار

  .4استخلاص  منھا النتائج التي تساعد على تحدید التعویض 

   استبعاد التحسینات من تحدید التعویض: ثالثا 

من أجل تكریس مبدأ العدالة والإنصاف في تحقیق التعویض المكفول دستوریا أكد 

غیر " من قانون نزع الملكیة بقولھ  21مادة المشرع الجزائري في الفقرة الرابعة من ال

أنھ لا تدخل في الحسبان التحسینات من أي نوع ولا أیة معاملة تجاریة تمت أو أبرمت 

ذلك أن ھذه التحسینات من شأنھا أن تزید من  5"قصد الحصول على تعویض أرفع ثمنا 

                                         
 35ص  ،المرجع السابق ،زبیر ةبرا حلی 1
تحدد طبیعة الممتلكات أو قوامھا في "انھ 186/ 93من المرسوم التنفیذي  32تقضي الفقرة الرابعة من المادة  2

یح تاریخ نقل الملكیة ویؤخذ بوجھ استعمالھا ما اذا كانت تستعمل فیھ قبل عام من فتح التحقیق الذي یسبق التصر
 "بالمنفعة العمومیة 

 250ص  ،المرجع السابق ،بعوني خالد 3
تراعى القیمة الناجمة  عن التصریحات التي یدلي بھا "  186/  93من المرسوم التنفیذي  33رجوع للمادة الب 4

نھائیة بموجب القوانین الجبائیة وفقا للتنظیم الخاص و التقدیرات الإداریة التي تغدوالمساھمون في الضریبة 
 .الحرفیین والصناعیین والتجار وذلك لتقدیر التعویضات المخصصة للمالكین وبالأملاك الوطنیة المعمول بھ 

تكون لھا تأثیرات وصاحب الحق العیني أو المقصود بالتحسینات ھي كل العملیات التي قد یقوم بھا مالك العقار  5
بمعنى آخر ھي كل التغییرات التي قد یحدثھا  ،الحقوق المراد نزع ملكیتھاوة على حساب القیمة الحقیقیة مباشر

تؤثر وحفر آبار للري في الأٍراضي الفلاحیة أو  ،المالك سواء في مشتملات العقار كالبناء بعدما كان أرض جرداء
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القیمة الحقیقیة للعقار والتي تؤدي إلى تلاعب بھذه القیمة والتحایل على الإدارات في 

تحدیدھا لقیمة التعویض، والملاحظ أن ھذه المادة أبعدت التحسینات والمعاملات التي تتم 

سینات المقصودة والمستبعدة، قصد الرفع من التعویض إلا أنھا لم تشر إلى أنواع التح

نجده  نص على بعض أنواع التحسینات  76/48غیر أنھ وبالرجوع للأمر الملغى 

المستثناة والتي لا یأخذ بھا في الحسبان كالبناءات والأغراس والانتماءات المختلفة 

ومكتسبات البضائع والتي ألحقت بالعقار أو الصناعة أو المتجر لا یترتب عنھا أي 

وما یمكن استخلاصھ أن ھذا الأمر الملغى كان أكثر دقة من قانون نزع   1تعویض 

  .في تفصیلھ لأنواع التحسینات 11/ 91الملكیة 

وللقاضي سلطة تقدیریة واسعة في استبعاد ھذه التحسینات، مثل ما جاء في قرار  

الأرض "حیث جاء في القرار أن  2006جانفي  24بتاریخ  23707مجلس الدولة رقم 

حیة وأدخلت علیھا تحسینات من ناحیة العمران وتوجد بالجھة الیمنى لعین الصفراء فلا

دج وتم استبعاد  13.775.500مما جعل القاضي إلزام والي ولایة مستغانم بدفع مبلغ 

 19.288.500التحسینات دون الإقرار بھا من خلال خفض المبلغ من

   2". دج 13.775.500إلى

و أخد قانون نزع الملكیة المصري بنفس المبدأ ووضع قرینة مقتضاھا أن كل من 

یعمل أو یتصرف في العقار بعد نشر القرار المقرر  للمنفعة العمومیة في الجریدة 

الرسمیة من أجل الحصول على زیادة في التعویض لا یعتد بھ ولا یدخل في تقدیر 

مصرح نزع ملكیتھ لأعمال التنظیم في المدن قد كذلك إذا كانت قیمة العقار ال 3التعویض 

زادت نتیجة مشروع سابق ذي منفعة عامة فھذه الزیادة لا یعتد بھا في حساب قیمة 

   4. سنوات من تاریخ بدء التنفیذ في المشروع السابق 5التعویض خلال 

                                                                                                                       

ذلك لحساب قیمة الإیجار في تقدیر ومل شخصیا الفعلي للملك كأن یأجر العقار بعدما كان یستع ستعمالعلى الا
 " التعویض

  76/48من الأمر الملغى  25رجع للمادة للتوضیح أكثر ا 1
  256ص  ،المرجع السابق ،بعوني خالد 2
 614ص   ،المرجع السابق ،محمد رفعت عبد الوھاب 3
 424ص  ،المرجع السابق ،حسین عثمان محمد عثمان 4
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ومن خلال المقارنة بین التشریعین المصري والجزائري یلاحظ أن النظام 

استبعاد التحسینات بعد نشر القرار المقرر للمنفعة العامة، أما النظام  المصري جعل

القانوني الجزائري لم یحدد تاریخ معین لاستبعاد التحسینات، في حین المشرع الفرنسي 

  .1جعل بعد فتح التحقیق المسبق حول المنفعة العمومیة 

    تقییم الأملاكتقنیات :  الثانيالفرع 

یة العقاریة ولاسیما الملكیة العقاریة الخاصة لھا أھمیة كبرى من المعلوم أن الملك 

ولیس من السھل قیام الإدارة النازعة لھذه الأملاك بتعویض الأشخاص عن أموالھم 

المنزوعة بحیث تخضع ھذه العقارات لتقنیات دقیقة من خلال الاعتماد على نظام اقتصاد 

دارة المعنیة بالتقییم وحتى تكون لھا الذي یعتبر المرجع الذي تعتمد علیھ الإ 2السوق 

المصداقیة اللازمة للاعتماد علیھا في تقییم العقارات لاسیما في إطار نزع الملكیة من 

التي أصبح تقییمھا یقوم على أساس القیمة التجاریة باعتبارھا  3أجل المنفعة العمومیة 

  .القیمة الحقیقیة للأراضي المطلوب نزع ملكیتھا

وبعد تخلي الجزائر عن النظام الاشتراكي وتبنیھا النظام الفردي أي اقتصاد 

السوق الذي یمنع من خلالھ الإدارة من احتكارھا بصفة منفردة على تحدید قیمة 

العقارات، والسوق العقاریة بنوعیھا سواء كانت عقارات مبنیة أو غیر مبنیة ھي سوق 

لمنتجات الاستھلاكیة العادیة حیث تتكون من منظمة مثلھا في ذلك مثل سوق السلع أو ا

وسواء تعلق ھذا العرض والطلب  une offreوالعرض  une demandeالطلب 

بالأراضي الموجھة للفلاحة أو الأراضي الموجھة للبناء، وبالتالي تعتبر السوق العقاریة 

و حتى التي تتكون من العقارات المبنیة وغیر المبنیة أي الأراضي المعدة للبناء أ

الأراضي الفلاحیة فھي تشكل شرطا جوھریا من الشروط الأساسیة التي تعتمدھا مدیریة 

                                         
 257السابق ، ص بعوني خالد ، المرجع  1
 35ص  ،المرجع السابق ،سماره سمیرة 2
 36ـ 35ص  ، نفسھ المرجع السابق 3
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بھدف مسایرة التغیرات في ھذه الأسواق وضبط المعلومات المتحصل  1الأملاك الوطنیة 

  .علیھا من المتعاملین في المجال العقاري للاستناد علیھا في التعویض عن العقار 

  ت المبنیة تقییم العقارا :أولا 

تخضع عملیة تقییم العقارات المبنیة التي تحتوي على بنایات ومنشآت مشیدة  

   :علیھا على عدة طرق ونذكر منھا 

یتم ذلك من خلال مقارنة العقارات محل التقییم بعقارات :  طریقة المقارنة/ أ 

مماثلة لھا من حیث المساحة والموقع والمحتویات الأخرى وذلك بحساب مجمل 

مصاریف والنفقات المحتمل دفعھا لانجاز بنایة مماثلة لتلك محل النزع، والذي یكون ال

للعقار المبني، كما یمكن اللجوء إلى حساب متوسط  2حسب متوسط المتر المربع م

ثم تطبیقھا على العقارات  2سعرالمتر المربع للأرض منفصلة عن البنایات المشیدة علیھا 

  .ملكیةمحل التقییم في إطار نزع ال

تعتمد ھذه الطریقة على الفصل : طریقة حساب تكلفة إعادة البناء من جدید /ب 

بین الأرضیة والبناء في التقییم حیث یتم حساب الأسعار حسب ما ھو متداول  یوم إجراء 

التقییم، وبعد الحصول على قیمة إعادة البناء من جدید یتم تصحیحھا بإدخال عامل القدم  

لمتعلق بحالة العقار من حیث صیانتھ الذي یتراوح بین الصیانة العادیة وعامل الصیانة وا

وبعدھا تصحح القیمة المتحصل علیھا بإدخال معامل القیمة الظرفیة  3والمنعدمة والجیدة 

وھو المعامل الذي یعرف  4والذي یمثل الفرق بین سعر التكلفة لبناء السكن وسعر البیع 

ر السوق القائم على قاعدة العرض والطلب ذلك أن تغییرا دائما بسبب ارتباطھ بسع

                                         
العدد  ،السیاسیةوالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة ،) تعریف اولةمح(السوق العقاریة  ،ناصر لباد 1

  151،154ص ص  ، 2008 ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ،01
 38ص  ،المرجع السابق ،سماره سمیرة 2
 43زبیر، المرجع السابق، ص  ةبرا حلی 3
 44ص  نفسھ،المرجع السابق  4
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السعر یتحدد بتقاطع العرض والطلب ویكون إما بالارتفاع أو الانخفاض فیرتفع السعر 

  1.كلما كان العرض ضعیفا والطلب قویا وینخفض بالزیادة في العرض مع نقص الطلب

ویخص 2یتحدد ھو الآخر حسب سعر السوق العقاریة :  التقییم بحسب الدخل/ ج 

 4.في معامل الراسملة  3البنایات المؤجرة التي یتم تقییمھا بضرب القیمة السنویة للإیجار

taux de capitalisation  

   تقییم الأراضي المعدة للبناء  : ثانیا

عبارة من قانون التوجیھ العقاري التي استخدم فیھا المشرع  21حسب المادة 

الأراضي القابلة للتعمیر فھي كل القطع الأرضیة المخصصة للتعمیر في آجال معینة 

  :بواسطة أدوات التھیئة والتعمیر، وتقیم بالاستناد إلى طرق خاصة بھا وھي

بما أن ھذا النوع من : التقییم بالمقارنة على أساس متوسط سعر المتر المربع /أ 

ھا بسعر متوسط المتر المربع مثل الأراضي الأراضي مخصصة للتعمیر یتم تحدید

ویتم  5المبنیة وبالمقارنة مع الأراضي المماثلة حسب الأسعار المتداولة في السوق 

الرجوع إلى فھرس المعاملات الذي یسھر مكتب الدراسات على مستوى مدیریة أملاك 

                                         
 159ص  ،المرجع السابق ناصر لباد، 1
 44براحلیة زوبیر ، المرجع السابق ، ص  2
یجاریة ھي القیمة المتفق علیھا في العقد و التي یلتزم المستأجر بأدائھا الى المؤجر مقابل الحق في القیمة الإ 3

استخدام الأصل المؤجر ، و تتولى تقدیر ھذه القیمة لجان تسمى لجان الحصر و التقدیر تتشكل برئاسة مندوب 
و الإسكان و تقدر على أساس عن مصلحة الضرائب العقاریة و عضویة مندوب من كل من وزارتي المالیة 

المتصلة بھا و من خلال تقسیم العقارات المبنیة نوعیا في ضوء مستوى البناء و الموقع الجغرافي و المرافق 
 . قرار المقدم من المكلف و بیانات الحصر التي تأتي بھا اللجان من خلال المعاینة على الطبیعة بیانات الإ

ھذا المصطلح من مصطلح رأس المال و ھو الأكثر شیوعا في الأدبیات اشتق  CAPITALIZATIONالراسملة  4
الاقتصادیة و المالیة و المحاسبیة و القانونیة و غیرھا ، و یعني في الاقتصاد و یشكل عام رأس المال العیني او 

تي تسھم على انھ الثروة ال و یضم كل السلع المادیة و تناول المحاسبون رأس المال  REAL CAPITALالحقیقي 
و طریقة رسملة الدخل ھي طریقة مقارنة تستخدم التدفقات النقدیة . لى جنب في خلق الثروة الإضافیة جنبا إ

المتوقعة للعقار ـ الإیرادات و المصروفات ، و یحسب بناءا على رسملة ھذه التدفقات القیمة السوقیة للعقار ، 
بنوع محدد من العقارات و ذلك بتحویل الدخل المستقبلي طرق الرسملة متعددة الدقة و التفصیل و تربط الدخل 

مل الرسملة ، القیمة المتبقیة ، الى قیمة حالیة ، طرق الرسملة تتعدد من مضاعف الدخل الإجمالي او الفعال ، معا
بصفة عامة ) خصم(لى خصم التدفقات النقدیة التي تعتمد على تحویل الدخل إلى قیمة باستخدام معدلات عائد إ

ینص على أن التدفقات النقدیة التي تنتج أعلى فائدة ترتبط بنفس مستوى المخاطرة یقود إلى القیمة  ضبدآ التعویفم
    .الأكثر توقعا 

 36ص  ،المرجع السابق ،سماره سمیرة 5
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اضي الدولة على إعداده والذي یستخلص من خلالھ متوسط سعر المتر المربع للار

  .المشابھة لتلك العقارات محل التقییم 

وھي طریقة مخالفة للسابقة لھا حیث یتم تقییم :  التقییم على أساس المناطق/ ب  

العقارات ذات الشكل الطولي إلى أجزاء حیث یحسب كل جزء لوحده ذلك أن الأرضیة 

متر ، كالجزء الأول الذي یحسب على أساس  30مناطق عمق كل واحدة  3تقسم إلى 

  60قیمتھ بما یعادلالمقارنة بالمتر المربع، أما الجزء الثاني أو المنطقة الثانیة فتحسب 

 60من قیمة الجزء  الأول ونضربھ في المساحة وتحسب قیمة الجزء الثالث بما یعادل 

ھي السعر المتوسط للمتر المربع من قیمة الجزء الثاني ونضربھ في مساحة المنطقة 

ویمكن تقییم الجزء الأخیر على أساس تقییم الأراضي الفلاحیة إذا كانت تحتوي .الثالثة 

     1صائصھاعلى خ

تعتمد ھذه الطریقة أساسا على مدى :  التقییم على أساس تحمل الأرضیة/ج   

إمكانیة أو طاقة الأرضیة على قابلیة البناء الموافقة للمساحة المبسطة التي یرخص بھا 

التنظیم العمراني، سعر المتر المربع مأخوذ من بطاقة المعلومات بالإضافة إلى معامل 

د السعر المتوسط لسعر المتر المربع ومعامل شغل الأرضیة سعر الأرضیة تحدی

المتوسط، نبحث بالنسبة للأرضیة عن معامل شغل الأرضیة حسب المساحة والشكل 

  2والتنظیم العمراني الساري المفعول ومنھ تحسب قیمة الأرض بالقاعدة الثلاثیة 

    تقییم الأراضي الفلاحیة:  ثالثا 

رض المتضمن التوجیھ العقاري ھي كل أ 25/ 90ون من القان 4بالرجوع للمادة 

تنتج بتدخل الإنسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنتاجا یستھلكھ البشر أو الحیوان أو 

یستھلك في الصناعة استھلاكا مباشرا أو بعد تحویلھ كما تصنف ھذه الأراضي في مفھوم 

                                         
 37ـ36ص  ،قباسلا عجرملا ،ةریمس ةرامس  1
مذكرة لنیل شھادة  ،25ـ  90الملكیة الخاصة للأراضي الزراعیة وفقا لقانون التوجیھ العقاري  ،حیاة يإبراھیم 2

 61ص    ، 2013ـ 2012 ،1جامعة الجزائر  ،الماجستیر في القانون الخاص
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 1وضعیفة الخصبالقانون إلى أراضي خصبة جدا و أراضي خصبة ومتوسطة الخصب 

تبعا لضوابط علم التربة والانحدار والمناخ والسقي وفیما یخص تقییمھا فھي ترتكز على 

نوفمبر  5المؤرخة في  4562أربعة طرق أشارت إلیھا التعلیمة الوزاریة المالیة رقم 

  :وھي كالتالي 1994

النزع تتلخص ھذه الطریقة في مقارنة الأرض الفلاحیة محل : طریقة المقارنة / أ

بأراضي أخرى مماثلة لھا حیث تستخرج قیمتھا من خلال استخراج من بطاقة العملیات 

المحلیة القیمة الغالبة على الأراضي المقارنة بھا والتي تشتمل نفس الخصائص من 

مساحة والسقي والمزروعات والمعدة لإنتاجھا وتضاریسھا ونوع التربة مثلا تقییم ارض 

ھكتارات  3س منتظمة مستعملة لزراعة البقول وذات مساحة فلاحیة مسقیة ذات تضاری

عند فحص البطاقات العقاریة اثبت وجود : في ھذه الحالة یمكن استخراج قیمتھا كالتالي 

ھكتارات بیعت بقیمة  3قطع أرضیة تم بیعھا في المنطقة، قطعة أرضیة مساحتھا  4

دج وقطعة  262.000.00ھكتار بیعت بقیمة 2,1دج وأخرى مساحتھا  90.000.00

دج ومن خلال ما سبق ذكره فان 500.000.00ھكتار بیعت بقیمة 3,5أخرى مساحتھا 

اقرب ارض لتلك المراد تقییمھا ولھا نفس الخصائص الطبیعیة والتقنیة ھي الأرض 

مساحة الأرض ×الأخیرة وبالتالي القیمة التجاریة للأرض ھي ثمن القطعة المشابھة 

  2 600.000.00=3/2,5×500.000.00=ة القطعة المشابھةمساح/ المراد تقییمھا 

وترتكز على استخراج :  طریقة التقییم على أساس السعر المتوسط للھكتار/ ب 

السعر المتوسط للھكتار للأراضي الفلاحیة بعد دراسة السوق المحلیة لأخذھا كمرجع 

                                         
الأراضي الفلاحیة الخصیة جدا ھي التي تكون طاقتھا الإنتاجیة عالیة جدا و تربتھا حسنة تكون مسقیة أو قابلة  1

للسقي أما الأراضي الخصبة ھي الأراضي المتوسطة العمق ، المسقیة أو القابلة للسقي او ھي الأراضي الحسنة 
العمق غیر المسقیة الواقعة في المناطق الرطبة او الشبھ الرطبة ولا تحتوي على اي عائق طبوغرافیا ،أما 

ي تحتوي على عوائق متوسطة في الأراضي الفلاحیة المتوسطة الخصب تتمثل في الأراضي المسقیة الت
الطبوغرافیا و العمق و الأراضي غیر المسقیة المتوسطة العمق و نسبة الأمطار فیھا متغیرة و لا تحتوي على 
عوائق طبوغرافیة ، الأراضي غیر المسقیة التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافیا و في العمق و 

ما الأراضي الفلاحیة الضعیفة الخصبة ھي أراضي تحتوي على یرة ، أر و نسبة الأمطار فیھا متغرسوخھا كبی
 . مق و الملوحة و البنیة عوائق طبوغرافیة كبیرة و عوائق في نسبة الأمطار و الع

 58ص  ،المرجع السابق ،حیاة يإبراھیم 2
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 للأراضي لحساب قیمة الأرض محل التقییم وذلك بتطبیق السعر المتوسط للھكتار

، 1الفلاحیة مع الأسعار المتوسطة المستخرجة على مساحة الأرض موضوع النزع 

تظمة تستخرج ھكتار مسقیة وذات تضاریس من 2رض مساحتھا قیمة قطعة أ: مثال

معطیات تتعلق بمعاملات تمت حدیثا  04ن المصلحة تتوفر على كالتالي، حیث یفترض أ

ھكتار غیر مسقیة بثمن  2،5رض مساحتھا یع قطعة أب: تي یرید التقییم بھا بالمنطقة ال

ھكتار تمثل نفس  2رض فلاحیة مساحتھا دج، تصریح تركة تخص أ 7.500.000.00

، بیع مغروسات تفاح ذات مساحة 21.000.000.00المواصفات ثم تحدید قیمتھا ب 

ھكتارات مسقیة  04دج، بیع قطعة ارض مساحتھا 15000.000ھكتار بثمن  01

دج، في ھذه الطریقة یفترض وجود وجھ مقارنة  38000.000مستویة بثمن بتضاریس 

وعلى أعوان التقییم القیام بالبحث الناجح على مستوى المصالح كالتسجیل والسمسرة 

، وفي ھذه الحالة 2والخبراء والقضاة من اجل الحصول على اكبر قدر من المعلومات 

فیحسب سعر  04، 02عتبار القطعتان وتؤخذ في عین الا 03,  01تستبعد القطعة رقم 

 2/ 21.000.000=عدد الھكتارات /السعر )= 02( القطعة: الھكتار لكل قطعة 

 4/ 38.000.000=عدد الھكتارات /السعر = 04ه، والقطعة/دج 10.500.000=

 10.500.000= ه، إذن السعر المتوسط للمنطقة یصبح كالتالي /دج 9.500.000=

المساحة × السعر المتوسط =، إذن قیمة الأرض 10.000.000=9.500.00/2+

  3دج 20.000,000=2×10.000.000=

تتمثل ھذه الطریقة في تحدید القیمة التجاریة للأراضي : طریقة الإنتاجیة / ج 

الفلاحیة انطلاقا من منتوجھا والتي تساوي في ھذه الحالة الناتج الصافي المتوسط تقسیم 

دج  3.600.000ھكتارات بیعت ب  4مساحتھا  نسبة الإنتاجیة مثلا ارض فلاحیة

                                         
  45ص  ،المرجع السابق ، براحلیة زوبیر  1
 60ابراھیمي حیاة ، المرجع السابق ، ص   2
  60ـ 59، صنفسھ المرجع السابق 3
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دج للھكتار الواحد فالقیمة الإنتاجیة إذن تساوي 50.000والإنتاج الصافي یقدر ب 

5.551  

ھذه الطریقة تقوم على استخراج قیمة :  )الدخل(التقییم على أساس الریع / د

الأرض الفلاحیة استنادا إلى قاعدة الدخل العام الذي یحصل علیھ مالكھا فھي لا تمس إلا 

الأراضي المتعلقة بعقد الإیجار وفي ھذه الحالة القیمة النھائیة للأرض تستخرج 

یة حسب الطریقة بالاستعانة بمعامل رأسمال المد خول المستخرج من تحلیل السوق المحل

معامل رأس المال مثلا القیمة النھائیة لقطعة ارض / الدخل العام =القیمة النھائیة : التالیة 

نفترض انھ في ‘ ه تستخرج كما یلي / دج 500.000ھكتار مؤجرة بمبلغ  2بمساحة 

إذن قیمة  12ھذه المنطقة معامل رأس المال المحدد للقطع الأرضیة من نفس الطبیعة ھو

عموما ھذه ھي الطرق    2 8,333,400=100×02/12×500.000ض الأر

المعتمدة لتقییم وحساب الأرض الفلاحیة مما نجد أن قیمة العقار الحضري أغلى من 

العقار لفلاحي واكبر دلیل على ذلك و ھو أن الأرض الفلاحیة یتم تقییمھا بالھكتار أما 

 100000=ھكتار 01نعلم أن  الأرض العمرانیة تكون على أساس المتر المربع وكما

  .متر مربع

   تقییم المحلات التجاریة:  رابعا

  :ھذه الأخیرة یتم تقییمھا على أساس رقم الأعمال والأرباح كالتالي 

ھذه الطریقة تعتمد على الأخذ برقم الأعمال :  على أساس رقم الأعمال/ أ 

للسنوات الثلاثة الأخیرة وذلك على أساس التصریحات الجبائیة وتصریح التاجر حیث یتم 

  .3حساب متوسط رقم الأعمال ثم یتم ضرب متوسط رقم الأعمال في معامل النشاط 

                                         
 40سماره سمیرة، المرجع السابق ، ص  1
 60ص ،المرجع السابق ،حیاة يبرا ھیم 2
 49زبیر ، المرجع السابق ، ص  ةبرا حلی 3
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قة خلال تقوم ھذه الطریقة على حساب الأرباح المحق:  على أساس الأرباح/ ب 

السنوات الثلاثة الأخیرة من النشاط وذلك على أساس التصریحات المقدمة لإدارة 

الضرائب وبعد استخراج متوسط الأرباح یضرب في معامل تتغیر نسبتھ حسب طبیعة 

النشاط والموقع وعلى العون المكلف بتقییم المحل التجاري الأخذ بعین الاعتبار كل 

التي تؤثر بصفة مباشرة على قیمة المحلات التجاریة  العوامل الاقتصادیة والمالیة

  وأسعارھا 

وما ینبغي الإشارة إلیھ في الأخیر انھ لھذا الغرض أنشئت مصلحة للتقییمات 

والخبرات العقاریة على مستوى مدیریة أملاك الدولة مختصة في ھذه التقییمات المشار 

المصلحة المختصة التابعة لمدیریة  لیھا، وذلك بالاستناد للعمل المیداني الذي تقوم بھإ

أملاك الدولة من خلال إعطاء صورة واضحة ودقیقة للأملاك والحقوق العینیة العقاریة 

المطلوب نزع ملكیتھا في إطار التقریر الذي تعده لصالح مصلحة التقییمات، والذي 

الطرق بموجبھ یقوم العون المقیم في إعداد تقییم لھذه الأملاك والحقوق حسب إحدى 

ویحرر تقریر یحتوي على مواصفات العقار والحق العیني وخصائصھ  1المبینة سالفا 

والطریقة التي اتبعت لتقدیر قیمتھ التجاریة والذي یرفع إلى مسئول المصلحة ومدیر 

الأملاك الوطنیة للتأشیر علیھ ثم یرسل في الأخیر للولایة بصفتھا السلطة القائمة على 

   .ةإجراءات نزع الملكی

   قواعد دفع التعویض: المطلب الثاني 

أوضحت نصوص قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة و مرسومھ التنفیذي 

محتوى التعویض المستحق لمالكي العقارات و أصحاب الحقوق العینیة العقاریة و الذي 

و ذلك بأن یشمل الأضرار اللاحقة بالمالكین یكون عادل و منصف كما سبق الإشارة إلیھ 

الى من الدفع النقدي تتنوع طرق دفع التعویض جراء ھذا النزع ، إضافة إلى ذلك 

                                         
 49، ص المرجع السابقبرحلیة زوبیر،  1
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الفرع (ثم التطرق إلى الجھة المعنیة بدفع التعویض ) الفرع الأول( التعویض العیني

  ) الفرع الثالث( الطارئة على التعویض ثم العوارض ) الثاني

  دفع التعویض طرق:  الأولالفرع 

التعویض عن نزع الملكیة من الضمانات الأساسیة التي أكد علیھا  باعتبار

لا یمكن وفي دفع التعویض  لجزائري فقد نص على طریقتین یتم إتباعھماالمشرع ا

كذا ولیھ في قانون نزع الملكیة ما تم الإشارة إ وھو ،االعمل بغیرھ أو ا مالخروج عنھ

بالتالي یلاحظ أن التعویض یكون إما نقدا و ،93/186من المرسوم التنفیذي  34لمادة ا

  1عینا أو 

   الدفع النقدي:أولا 

من المرسوم التنفیذي المذكور  34المشرع الجزائري بموجب المادة  اشترط

المعنیة  الإداراتعلى فقد فرض  ،بالعملة الوطنیةوأعلاه أن تحدد التعویضات نقدا 

بالعملة الوطنیة بحیث  العقاریة العینیةأصحاب الحقوق وملاك الدفع لل یتم بالتعویض أن

في سھولة تحویل   المتمثلةو اعتبارات ذلك لعدة والعام الأصل  وجعل من الدفع النقدي ھ

بما أن  و .الأملاك المنزوعة سھولة تقدیرو ،یة بنكیةالأموال الذي یكون عن طریق عمل

ق ھذا الأصل العام كالتعامل بعملة رخفلا یمكن  اً عام جعل من ھذا الأمر أصلاً  المشرع

 2 .قوانینھاورام لسیادة الدولة ذلك عدم احت فية الوطنیة لأن غیر العمل

 ،الآخر یأخذ بالتعویض النقدي كأصل عام والمشرع ھ ،الفرنسيفي القانون و

 les 13-20في المادة  بنصھ الفرنسيما نص علیھ صراحة قانون نزع الملكیة  وھو

indemnités sont fixées en espèces   

عدا أن یتم   في ظل التشریع الجزائري ھذا المبلغ استیفاء لم یتم تحدید شروطو

بدایة من أن السیولة النقدیة تجعل  منطقيوھذا الأمر طبیعي ودفع مبلغ التعویض بالنقود 
                                         

 77ص المرجع السابق ،  ،سماره سمیرة 1
 77ص ، السابق نفسھ  المرجع  2
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الفرنسي  المشرعإعطاءھم الراحة عكس وفي وضعیة مریحة من حیث التعامل  الملاك

 ي إثباتأساسا ف المتمثلةوھا لتقاضي مبلغ التعویض لذي حدد شروط دقیقة یتعین استیفاؤا

لا وكذا إثبات أن الأموال المراد نزع ملكیتھا غیر مثقلة لا برھن و ،بالأمر المعني صفة

  .1 آخر امتیازبأي حق 

و بما أنھ یشكل المبدأ  من أھمیة التعویض النقدي عن نزع الملكیة الرغم علىو

ستثناء عیني الذي یعتبر اإلا أن ھذا لا یعفي الإدارة من القیام بالدفع ال ، العام للتعویض

الودیة بین نازع الملكیة و المالك  الاتفاقاتإذ یجوز دائما في إطار .عن الأصل العام

  . التعویض عن نزع الملكیة  بیھشكل الذي یتم التفاوض على ال الأصلي للعقار

    الدفع العیني :ثانیا  

 ،ستثناء على الأصل العام المتمثل في التعویض النقديا والتعویض العیني ھ 

ما جاء  وھو 2الإدارات العامة من التعویض نقدا  إعفاءحیث نجد في بعض الحالات تم 

 تعویض باقتراحیرفق كلما أمكن و" :منھ 25من المادة  2فقرة ال في 91/11بھ قانون 

تم التأكید علیھ في المادة  كما ،"یحل محل التعویض النقدي المنصوص علیھ أعلاه عیني

بالعملة وتحدد التعویضات نقدا " :فصل في الأمرو 93/186من المرسوم التنفیذي  34

في ھذا الإطار وغیر أنھ یمكن أن یقترح تعویض عیني بدلا من التعویض نقدا  ،الوطنیة

تقوم بإعادة إسكان مستأجري ویمكن للسلطة نازعة الملكیة أن تعدل عن دفع التعویض 

على  تعرضو شاغلھاأو ملكیتھا  المنزوعةني السك ستعمالالمحلات السكنیة ذات الا

ھذا من خلال  یتضحو 3 "المطرودین محلات معادلةالصناعیین والحرفیین والتجار 

التعویض العیني بدلا من  الحصول علىلھم  المخولشخاص أنھ تم تحدید الأ النص

ھم بمحلات معادلة تبعا محلات استبدالوأصحاب المھن الحرة وھم التعویض النقدي 

السلطة التقدیریة في ذلك و ،الإنصاف في التعویض عن نزع الملكیةو العدالةلقاعدة 
                                         

 82زبیر ، المرجع السابق ، ص  ةبراحلی 1
 21، ص ،  المرجع السابق  لیلى زروقي 2
ویمكن أن یخصص للمستأجر تعویض عن " 93/186من المرسوم التنفیذي  34من المادة  2كما نصت الفقرة  3

 . "حرمانھ من الانتفاع زیادة على تعویض الرحیل 
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ملكیتھ على ھذا  المنزوعالتعویض مع إمكانیة موافقة  نوع اقتراحللإدارة في  ترجع

 1الأمر 

نجده یجیز لنازع الملكیة التخلص من التعویض  76/48وإذا رجعنا للأمر الملغى 

إذا قدم للتاجر أو  الحرفي أو  الصناعي الذي "منھ  26من المادة  2النقدي حسب الفقرة 

على  وھذا إن دل" یخلى من مكانھ المكان المعادل لمكانھ في نفس المنطقة العمرانیة

شيء فإنما یدل أن الإدارة محررة من دفع التعویض النقدي في حالة ما إذا قدمت للمالك 

الأصلي محلا جدیدا في نفس المنطقة العمرانیة ولیس للمنزوع ملكیتھ سوى القبول بھذا 

الذي یحتوي على ضمان أكبر للشخص في  91/11العرض، بخلاف قانون نزع الملكیة 

   2رفض تعویض لم یرض بھ 

على المطرودین من  تقترحمن المرسوم المذكور أعلاه ا 34دة الما إذا كانتو

نجد المشرع الفرنسي في المقابل منح لھؤلاء  ،محلاتھم الأصلیة محلات معادلة فقط

حیث  ،الأشخاص محلات معادلة بالإضافة إلى أن تكون في نفس المنطقة الحضریة

مكرر من قانون نزع الملكیة الفرنسي على عدة طرق لإعادة الإسكان  23نصت المادة 

  . 3الحصول على قروض خاصة بالعقار وملكیة شقة  منحمثل 

 34من المادة  2العیني حسب الفقرة  ما یمكن الإشارة إلیھ بخصوص التعویضو

 منعن حرمانھ  للمستأجر تعویض یمكن أن یخصص أنھ 93/186سوم من المر

نقدي مرتبط  وھذا النوع من التعویض ھو. الرحیلتعویض لى بالإضافة إ الانتفاع

ل فیما یلي كلا من التعویض عن الحرمان من الانتفاع او، ولذلك سنتنبالتعویض العیني

  :النقل أو وتعویض إعادة الرحیل 

  

  

                                         
 96ص  ،المرجع السابق ،وناس عقیلة 1
  97ص  ،المرجع السابق ،بعوني خالد 2

3 André de l’aubader + Yves Gaudemet , droit administratif des biens ( tome2 ) , 11e 
édition ,L .G .D.J delta ,  p 303   
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 :تعویض الحرمان من الإنتفاع  -1

ھذا النوع من التعویض مخصص للتاجر بمنحھ مبالغ معینة نتیجة ما لحقھ من 

 وانتفاعمن كسب وفوائد وكذا ما فاتھ 1 الملكیةنزع  جراءأضرار وخسارة للأرباح 

ر إلى الطریقة رع نص على ھذه الحالة ولكن لم یشبالمحل الذي كان یستفید منھ، والمش

من أرباح حیث أن تقدیر وتقییم التعویض  وفقدانھاحتساب ما تم ضیاعھ التي یتم بھا 

  .مدیریة أملاك الدولةراجع في الأخیر إلى 

لم یغفل حق المالك الذي یحرم من فھو القانون المصري  بالمقارنة مع نإلا أ 

لذلك فقد قرر القانون أحقیة المالك في  ،علیھ مباشرة الاستیلاءبملكھ في حالة  الانتفاع

الفعلي علیھ  الاستیلاءمنھ من تاریخ  والانتفاعالعقار  استغلالمن تعویضھ عن حرمانھ 

اللجنة المختصة بتحدید مبلغ حتى وقت دفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة مع قیام 

منح و ،الفعلي الاستیلاءمن العقار خلال أسبوع من تاریخ  الانتفاعالتعویض عن عدم 

من تاریخ إعلانھ مع  ایوم 30خلال  لصاحب الشأن حق المعارضة في ھذا التقدیر

في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة  طعنالفصل في المعارضة طبقا للأحكام الخاصة بال
لنا أن المشرع المصري قد جعل ھذا الحق في التعویض عن الحرمان من مما تبین  2

 .الجزائريقر بھ المشرع أ ما على خلاففي حالة الاستیلاء المباشر والانتفاع للمالك 

 :  النقلأو تعویض إعادة الرحیل  -2

 أو  الرحیلخلال عملیة  نفاقھإما تم ویشمل ھذا التعویض ما تعرض لھ التاجر 

یحتاج لعدة لوازم وأن یكون ذلك المحل الذي تم التنقل إلیھ فارغا و یصادفالنقل فقد 

ھذا وحیحة ترمیم داخلي من أجل التمكن من أداء العمل بطریقة صوإصلاحات ومعدات و

كما كان علیھ ودرجة تجاریة  إلىكلھ یدخل ضمن الأشغال المعمولة للوصول بالمحل 

 مقتضیاتعلى   نفاقھإمن جھة أخرى ما یتم وأحسن ھذا من جھة  أو السابق  المحل

 3التأجیرمنھا مبلغ حق و لاسیما  الإیجار 

                                         
 97ص  ،المرجع السابق ،وناس عقیلة 1
 616ص  ،مرجع سابق ،ت عبد الوھابمحمد رفع 2
 98وناس عقیلة، المرجع السابق، ص  3
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سالفا إنما الملاحظ أن ھذا النوع من التعویضات الممنوح للأشخاص المذكورین و

لأن التعویض العیني قد لا  ،تبعیة من نوع خاصالونقدیة التعویضات ال ھو من قبیل

 .1 یغطي الضرر كاملا فیتم اللجوء إلى تكملة التعویض بالنقود لتغطیة الضرر

  الجھة المعنیة بدفع التعویض:  الثانيالفرع 

مع تعدد الجھات المتدخلة في عملیة نزع الملكیة و تعدد أدوارھا حصل إختلاف  

حول دفع التعویض و كان من الضروري معرفة الجھة المكلفة بدفع مبلغ التعویض 

للأشخاص المعنیین من أجل مقاضاتھا ، وحتى یكون لنا درایة بھذه الجھة المتحملة 

كان لابد من التعرض لبعض تطبیقات مجلس الدولة في القرارات التعویض 

  .المعروضة علیھا نظرا لعدم وجود نص قانوني  

و بالرجوع لھذه التطبیقات منھا من یرجع المسألة إلى الجھة المستفیدة و منھا من     

یرجعھا إلى الوالي بإعتباره ھو المؤھل لنزع الملكیة و ھذا ما سنستعرضھ 

- 06-25بتاریخ  012368، حیث جاء في قرار مجلس الدولة رقم   2بالتفصیل

أن الجھة المكلفة بدفع التعویض المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة ھي  2002

حیث تبین من ملف الدعوى انھ تم نزع "الجھة المستفیدة و تضمن القرار ما یلي 

نات بعد زلزال الشلف سنة ملكیة المدعى علیھم من أجل المنفعة العمومیة لإنجاز سك

حیث انھ على إثر رفع دعوى قضائیة من طرف المدعى علیھم قضت الغرفة  1980

الإداریة بمجلس قضاء الشلف بإلزام وزیر السكن بدفع المبلغ الإجمالي للمدعى علیھم 

و أن الدفع الرامي إلى القول أن وزارة السكن لیست ھي المستفیدة بنزع الملكیة ...

علما أنھ تم الإشارة أن نزع الملكیة كان لفائدة الدولة ممثلة من طرف غیر مؤسس 

  .   3"وزیر السكن و العمران  

                                         
 96المرجع السابق، ص وناس عقیلة،  1
 437عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  2 
، الغرفة الخامسة ، قضیة وزیر السكن  ضد ورثة  2002/ 06/ 25بتاریخ  012368قرار مجلس الدولة رقم  3

 183ـ 182، ص  2003، جانفي جوان  3، مجلة مجلس الدولة ، العدد ع . ش 
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و في قضیة أخرى تم القضاء بنفس الحكم و إدخال الجھة المستفیدة في          

- 09-16بتاریخ  015255الخصام مثل كما ورد في قرار مجلس الدولة رقم 

- 01- 16طعن بالإستئناف في القرار المؤرخ في "  و جاء في العریضة أنھ  2003

الصادر عن مجلس قضاء معسكر و القاضي بأن یدفع للمدعي مبلغ  1999

دج مقابل تعویض عن نزع الملكیة ، و حیث أنھ قبل الفصل في  4.394.124.99

الموضوع أمر مجلس الدولة بإدخال شركة النقل بالسكك الحدیدیة في الخصام ، و 

ین إذن وتطبیقا للإجتھاد المستقر علیھ بمجلس الدولة القول أن التعویض حیث أنھ یتع

المستحق من طرف المستأنف علیھ تتحملھ المستفیدة المدخلة في الخصام أي القضاء 

  . 1"على الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة بأداءھا التعویض المحكوم بھ 

" الذي قضى أن 2001-12-14أما بالرجوع لقرار آخر لمجلس الدولة بتاریخ      

القطاع المستفید لا یتحمل التعویض بل تتحملھ الجھة التي نزعت الولایة فجاء فیھ أنھ 

إستانف السید والي ولایة عنابة القرار الصادر عن الغرفة الإداریة و القاضي بإلزام 

 6.820.608.00ولایة عنابة بالتضامن مع مدیریة البناء بدفعھما للمدعي مبلغ 

حیث أن والي عنابة تصرف بإعتباره ممثلا .. ...ضا عن الأرض المنزوعة تعوی

و كون ھذا ھو الشأن في قضیة الحال فالسید الوالي ھو متخذ مقرر نزع ...للدولة 

  . 2" الملكیة و بالنتیجة فإنھ ملزم بدفع التعویض المستحق

- 04-20بتاریخ 015811و كذلك الأمر في قرار آخر لمجلس الدولة رقم      

حیث "أن مبلغ التعویض تتحملھ الولایة لا الوزارة و الذي تضمن خلالھ   2004

بموجب عریضة إستئناف مودعة لدى أمانة مجلس الدولة تقدم ممثلا للدولة الجزائریة 

وزیر السكن بالطعن في القرار الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الشلف و 

و  50.000.000.00بلغ التعویض المحدد ب القاضي بتحمیل وزارة السكن یدفع م

                                         
 438سابق ، ص عمار بوضیاف ، المرجع ال 1

 437، ص نفسھ المرجع السابق     2
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بالنتیجة قرر المجلس إخراج وزیر السكن من النزاع و القول أن التعویض المستحق 

  1"یسدد من طرف الدولة ممثلة في ولایة الشلف  

و ما یجدر ملاحظتھ على اجتھاد مجلس الدولة أن فیھ تناقض و تعارض في  

زائري لھذه الوضعیة و الإقرار بتعیین جھة القرارات نظرا لعدم إلمام المشرع الج

واحدة تتحمل مبلغ التعویض ، أما بالرجوع للتشریعات المقارنة و بالأخص التشریع 

المصري فقد أقر بجھة واحدة ھي المكلفة بدفع مبلغ التعویض و المتمثلة في الجھة 

ض الملاك و طالبة نزع الملكیة بحسبان أنھا الجھة المستفیدة و من ثم تلزمھا بتعوی

أصحاب الحقوق دون الجھة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكیة الھیئة المصریة 

  2العامة للمساحة بعدما كانت توجھ المطالبة بالتعویض إلى تلك الإدارة 
 

  

   الطارئة على التعویض العوارض: الثالث الفرع

على قد یحدث وأن یصادف الأشخاص المنزوعین أملاكھم  قبل حصولھم 

بعد عملیة إیداع أو على ھذا العجز قبل  یطرأ التعویض المقرر لھم عوائق أي ما

ویكون ذلك لأسباب مختلفة مثلا یتم تحدید التعویض من  ،التعویض في الخزینة العمومیة

من  قبل المصالح  المختصة لكن الإدارة تتأخر في دفعھ وقد یحدث وأن یطلب المتضرر

إعادة تقییم التعویض مما یترتب علیھ إعادة النظر في قیمة ھذا الأخیر عملیة نزع الملكیة 

بالنسبة  كذلك الأمرو ،من قیمتھ شیئاوقت مما یفقده  واستغراق انتظارویؤدي إلى 

أن  إلا  وضعالصعوبة   من على الرغمو .من مبلغ التعویض تخصمللمصاریف التي 

 التساؤل یدفعنا إلى  ما وھوویض شرع الجزائري لم یورد أي شيء من عوارض التعملا

 ؟قوذوي الحقو للمالكینحول كیفیة مواجھة ھذه الأمور للوصول لمبدأ العدل والإنصاف 

( في دفع التعویض التماطل بالأمر تتمثل في  المعنیین یمكن أن تواجھ  التي لعوائق او

                                         
 439، ص  المرجع السابق عمار بوضیاف ،    1
 65، المرجع السابق ، ص أنور طلبة  2
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التعویض لمخصومة من مبلغ امصاریف ال و) ثانیا (تقییم التعویض تعدیل  و) أولا 

  ) .رابعا( اثبات الحیازة في التعویض مشاكل ثم  )ثالثا(

  

    التماطل في دفع التعویض :أولا

ھذا لا یعني ف ،العامةالسلطة  امتیازاتمن  امتیازاإذا كان إجراء نزع الملكیة 

عدم وفي الوقت المناسب  عادلا املاك وأصحاب الحقوق  تعویضإغفالھا   من تعویض ال

النصوص القانونیة لاسیما قانون نزع الملكیة  وباستقراء ،الموضوع التأخر في ھذا

كما سبق ذكره أن المشرع الجزائري لم ونجد  93/186والمرسوم التنفیذي  91/11

ن منھ اوتھویحدث وإنما یعتبر كتقصیر  یتعرض إلى ھذه المسألة لیس لأن ھذا الأمر لا

یترتب علیھا من وضعیات محتملة  وما  موضوع نزع الملكیة إحاطة شاملةفي إحاطتھ ل

كالتماطل في الدفع ھذا من جھة ومن جھة أخرى  یعتبر تقصیر في حق المتضررین من 

لتعسف الإدارة تجاه الأفراد فمثل ھذه نزع الملكیة مما یعرضھم في كثیر من الأحیان 

  1حالة تحدث كثیرا من الناحیة الواقعیة ال

ذه المسألة وتدارك الأمر جیدا وبالتفصیل ن في ھاوأما المشرع الفرنسي فلم یتھ

على  أشھر 3خاصة على التأخر في دفع التعویض بعد فوات مدة  اأثار جعلھ یرتب مما

 الآجالإذا لم تقم الإدارة المعنیة بتسدید مبلغ التعویض في بمعنى تبلیغ القرار النھائي   

فة إلى الفوائد التي كانت بالإضا ریالمحددة یلزمھا القانون الفرنسي بدفع فوائد التأخ

  .2أیة منافع أخرىأو تنتجھا الأملاك المنزوعة من الإنتاج زراعیا كان أم صناعیا 

                                         
 29/12/2004المؤرخ في  2/ 04ثر من خلال إصدار القانون رقم ن المشرع الجزائري أكاوتجلى تھ 1

حین سمح للإدارة بالحیازة الفوریة للممتلكات بعد تسجیل مبالغ التعویضات  2005المتضمن قانون المالیة لسنة 
 ،الإستراتیجيوالممنوحة للمعنیین لدى الخزینة العمومیة عندما یتعلق الأمر بإنجاز العملیات ذات البعد الوطني 

لدى مشار إلیھ  ،لنازعة الملكیة فورا الأملاك دون الفصل النھائي في أمر التعویضففي ھذه الحالة تحوز الإدارة ا
  153ص  ،المرجع السابق ،ي عبد القادراوغیت

2 Voir :art 13 – 78 du code de l’ expropriation français  « Si dans le délai de trois mois à 
partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l’indemnité on 
de la signature d’acte authentique de cession amiable »  
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كذلك الأمر بخصوص المشرع اللبناني الذي أشار أنھ إذا مرت مدة ستة أشھر 

ة قیمة التعویض لبدائیة دون أن تودع الإدارة المستملكعلى تاریخ تبلیغ قرار اللجنة ا

 06مدة  انقضاءتحسب على ھذه الإدارة الفائدة القانونیة على ھذا المبلغ من تاریخ 

  1أشھر

أصحاب الحقوق وك تجدر الإشارة في الأخیر أنھ في حالة عدم تعویض الملاو 

من  20لجزائري في المادة من نص المشرع ا على الرغمو ،یبقیھم في مركز المالكین

لجزاءات المنصف إلا أنھ لم یتصد بنص تشریعي لوویض العادل على التع الدستور

من فوائد مثل ما أقر بھ المشرع الفرنسي  تلحق بالإدارات المستملكةالمالیة التي 

قوم بإیداع ذلك بأن توتحترم قاعدة التعویض القبلي  حیث أن الإدارة قد 2اللبناني و

ذلك یعود وملكیتھ منھ  ةغیر أنھا لا تقوم بدفعھ فعلیا إلى المنزوع بالخزینة، التعویض  

لم یحدد آجال الدفع الفعلي الأمر الذي یترك للإدارة الحریة في شرع الجزائري مأن ال

 ألزمتبالرجوع لقرارات مجلس الدولة الجزائري التي وانھ  إلا 3 .تحدید وقت الدفع

ما جاء  وھوفي دفع المبلغ المقرر  التأخیرعن  تدفع للمنزوع ملكیتھ تعویضا أن الإدارة

 للمستأنفینقضى  المستأنفالقرار  أنحیث و"  أمامھالقضایا المعروضة  إحدىفي 

فیلاحظ  ،في الدفع والتأخیردج مقابل التماطل 100.000مبلغ  إلى إضافةبالمبلغ المحدد 

تماطلت عن دفع التعویض عن نزع الملكیة مما جعل المجلس  الإدارة أنفي ھذه القضیة 

القضائي یحكم لصالح المنزوع منھم ملكیتھم تعویض آخر عن التماطل في الدفع زیادة 

  4.على المبلغ المستحق 

ذوي وفي دفع التعویض لیس العارض الوحید الذي یواجھ المالكین  التماطلإن 

  :في الفروع الموالیة  سنستعرضھاوالحقوق بل ھناك عوارض أخرى 

                                         

  624ص  ،المرجع السابق ،ھابمحمد رفعت عبد الو1 
  105ـ  104ص  ،المرجع السابق ،وناس عقیلة 2
 265ص  ،المرجع السابق ،بعوني خالد 3
، قضیة بن شعلال فلة بنت بلقاسم ضد  2003/  01/  07بتاریخ  5245/  5246قرار مجلس الدولة  رقم  4

  266جع السابق ، ص والي ولایة سكیكدة و من معھ ، مشار إلیھ لدى بعوني خالد ، المر
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   التعویض تقییمتعدیل :  ثانیا

نظرا لعدم حصول الشخص على التعویض المستحق في الوقت المناسب لسبب 

    فسیرتبقیق المنفعة العامة تحأو الإدارة في الحیازة  استعجالمن الأسباب قد یعود لعدم 

أسعار العقارات مما  ارتفاععلیھ تعویض غیر عادل لأن قیمة التعویض تتغیر خاصة مع 

فحق  1جعل ھذا الأخیر یطالب بإعادة تقییم التعویض وملكیتھم  عیضر بحقوق المنزو

ملكیتھم  لمنزوعحق ل وھالمطالبة بإعادة التقییم عند عدم دفع التعویض في أجل معین 

النفعیة أو في القیمة الحقیقیة  انخفاضلا یحق للإدارة المطالبة بھ إذا حدث مثلا وفقط 

القانون الساري المفعول ولم یتطرق  2.دفع التعویض الحقوق المنزوعة قبل وللعقارات 

 ولھا أحكاما خاصة لكن ل لم یضعوالمتعلق بنزع الملكیة أیضا لھذه المسألة  91/11

أنھ یجوز لمن " :منھ نص على ھذه الحالة 30في المادة  76/48غى مر الملرجعنا للأ

ھذا الأخیر  ىمن جدید في مبلغ التعویض إذا لم یؤدأن یطلب القضاء ملكیتھ نزعت 

كذلك الأمر بالنسبة للمشرع الفرنسي حیث و ."خلال مھلة سنة من صدور المقرر النھائي

 3من قانون نزع الملكیة الفرنسي  13 ـ9 تعرض لإعادة تقییم التعویض في المادة

ما جاء في الأمر الملغى أنھ یجب توفر مجموعة وبالتالي یتضح من صلب ھذه المادة و

من لھ صفة المنزوع ملكیتھ المطالبة بحقھ ومن الشروط حتى یتمكن صاحب الحق 

بالإضافة إلى ولكن عدم الدفع النھائي لھ إلى مستحقیھ والمتمثلة في تقریر التعویض و

ر من جدید في قیمة في ھذه الحالة یقوم القاضي بإعادة النظو ،المدة المحددة احترامعدم 

المحتمل الذي یمس الأملاك في والتعویض بأتم معنى الكلمة مع مراعاة التطور الحاصل 

  4 الفترة الممتدة من صدور قرار التعویض إلى تاریخ الدفع

  
                                         

 155ص  ،المرجع السابق ،ي عبد القادراوغیت 1
  106ص  ،المرجع السابق ،وناس عقیلة 2

3 Voir : art 13 – 9 de code de l’expropriation pour cause d’utilité publique « Si , dans le 
délai d’un an a compter de la décision définitive l’indemnité n’a pas été ni payée , ni 
consignée , l’exproprié peut demander qu’il soit a nouveau statué sur Sun montant »   

  155غیتاوي عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  4
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   صاریف المخصومة من مبلغ التعویضالم:  ثالثا

 وارتباطھارات نزع الملكیة المحلي الذي تتمیز بھ قراأو لوطني نظرا للطابع ا

طریقة الب تمتسواء  تعددھا ونتج عنھا طول الإجراءات مما ی ،العمومیة مة المنفعة بس

فإذا تم التوصل بین طرفي  ،تكالیفوفالأكید أنھا تستلزم مصاریف ودیة الأو  الجبریة

بالتراضي تتحمل ھذه المصاریف الخزینة العمومیة كالطابع  واتفاقنزع الملكیة إلى حل 

المتضرر من ھذه و ،أما في حالة عدم توصل الإدارة نازعة الملكیة .التسجیلوالجبائي 

دارة دفع المصاریف ودي فیتم اللجوء إلى السیاسة الجبریة مع تولي الإ اتفاقالعملیة إلى 

مما  1ملكیتھ  للمنزوعمبلغ التعویض المقرر  لاحقا من اقتطاعھاحتى إنجاز العملیة لیتم 

لیس في مبلغ التعویض بحد والتعویض  من مقتطع في مبلغ ال ینالمعنییؤدي إلى منازعة 

من یتحمل  والشخص المتضرر ھ وھویفھم أن المنزوع ملكیتھ  الشيء الذيو ،ذاتھ

مع الإدارة النازعة مما یشكل  الاتفاقفي حالة عدم  عاتقھتقع على والمصاریف كاملة 

یادة على اللجوء إلى القضاء زعدم ونوعا من الضغط على ھذا الأخیر من أجل التراجع 

عوامل كل ھذه ال ،السلبیة الواقع فیھا الانعكاساتتعتبر من  التيوذلك طول الإجراءات 

رضوخھ لعرض الإدارة ومباشرة الدعوى القضائیة  تجعل المنزوع ملكیتھ یتراجع عن

   2.یقع في خسارة أكثروجراء طول الإجراءات العبء  نظرا لتحملھ  كل

   إثبات الحیازة في التعویضمشاكل  :  رابعا

حیث من الواضح بخصوص نزع الملكیة فھذه الأخیرة تمس بمصالح الأفراد 

لھ  احائزأو كل شخص معني لھ الحق في التعویض سواء كان مالك العقار و ،أملاكھمو

فخلال قضیة معروضة على مجلس  ،إثبات ھذه الحیازةوفالمشكلة تكمن في حائز العقار 

لشخص الذي أثبت ذلك صفة المالك المنزوع ملكیتھ تمنح لأن  الأخیرھذا یرى  الدولة 

                                         

  157ص  ،المرجع السابقغیتاوي عبد القادر،  1  
 107ـ  106ص  ،المرجع السابق ،وناس عقیلة 2
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التي ومن معھ وضد والي ولایة باتنة  م.ب.م.نفي قضیة ذلك و  1 وقت نزع الملكیة

حیث  ،تقضي بالحق في التعویض مقرر لمالك العقار وقت إصدار قرار نزع الملكیة

رفع دعوى ضد الوالي  من اجل المطالبة  ) ن م ( المستأنف أن تبین من وقائع القضیة ی

حیث انھ بموجب عقد الشھرة المؤرخ في  بالتعویض مقابل نزع ملكیتھ للمنفعة العامة 

 أر  22وھكتار  1اثبت انھ مالك لقطعة ارض ذات مساحة قدرھا  1998/  07/  28

أصدر قرار في أن والي ولایة باتنة وسنتیار  الملكیة التي اكتسبھا بالتقادم  28و

لإنجاز خط السكة الحدیدیة ذلك و یتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة 15/05/1982

قرار آخر یتضمن النزع في  تلاهثم  ،المسیلةوالرابط بین مدینة عین توتة 

شركة النقل وفضلا عن ذلك أرسلت كل من مصالح أملاك الدولة و28/06/1984

تؤكد لھ استعدادھا لتعویضھ لقاء تقدیمھ لوثائق ملكیتھ  المستأنف إلىالمستفیدة إرسالیتین 

المقدم من  2لكن بموجب عقد الشھرةو ،1985و 1983ذلك في والمكتسبة بالتقادم 

 أن صفتھو 1998المحرر في  المنزوع ملكیتھا  الأرضیةللقطعة  ت ملكیتھطرفھ لإثبا

 المستأنف أنإذ  قة للواقعالحیازة كذلك غیر مطابوكمالك لم تكن ثابتة وقت نزع الملكیة 

في حق  الاستئنافبقبول  مما جعل مجلس الدولة یقضي 1984فقد الحیازة منذ سنة 

أن الحیازة  3في تعلیق على القرار و ،ق المستأنفالوالي مع إبقاء المصاریف على عات

من المرسوم التنفیذي  22المكتسبة معترف بھا عند توفر الشروط المطلوبة في المادة 

من  للاستفادةحول تحدید صفة المنزوع ملكیتھ  وفالمشكل المطروح ھنا ھ 93/186

                                         
م  ضد والي ولایة باتنة . ب . م . قضیة  ن ،  2003/  12/  16بتاریخ  012419قرار مجلس الدولة رقم  1
 194 ،193  ،192ص  ص  ،2004 ،5العدد   ، من معھو
یمكن تعریف عقد الشھرة بأنھ عبارة عن محرر رسمي یعد من قبل الموثق طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود  2

سلطتھ واختصاصاتھ یتضمن إشھار الملكیة على أساس التقادم المكسب بناءا على تصریح طالب العقد، وان عقد 
ى تصریح شاھدین أو عدة شھود یشھدون أمامھ على وجود واقعة یعلمون الشھرة عقد یحرره الموثق اعتمادا عل

بھا أو یعتبرونھا مطابقة لما ھو سائد لدى الرأي العام، أما الھدف من عقد الشھرة ھو الإبلاغ عن واقعة مادیة 
د الشھرة یعاین ثابتة ھي الحیازة و إیصالھا لعلم الغیر بالطریقة المحددة قانونا اي الشھر، وبالتالي لما كان عق

التقادم المكسب الذي یقوم على واقعة مادیة ھي الحیازة الممتدة زمنا معینا ولما كانت الحیازة لا تعتبر تصرفا 
قانونیا ولا تثبت إلا في المحرر المشھر الذي تسعى الجزائر الى تطبیقھ یتطلب وجود تصرف قانوني مفرغ في 

قھ الذي اكتسبھ بالتقادم إلا عن طریق اللجوء إلى الموثق لإعداد محرر رسمي فان الحائز لا یمكنھ ان یشھر ح
 . عقد الشھرة 

، المرجع السابق ،  5، مجلة مجلس الدولة ، العدد  2003/  12/  16بتاریخ  012419قرار مجلس الدولة رقم  3
  121ـ  119ص 
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في موضوع  لى الفاصلونول القرار أن قضاة الدرجة الأالملاحظ من خلاو ،التعویض

عند عدم اعترافھم بصفة المنزوع ملكیتھ الذي اكتفى بتقدیم على صواب  االدعوى كانو

تحري  كسند متى ثبت من خلالبتاریخ لاحق لأن الملكیة المكتسبة تعتبر     شھرة عقد ال

القطعة الأرضیة عن طریق  نھا صحیحة أما في قضیة الحال تملكالمحقق أ المحافظ

  .التقادم المكسب غیر مطابقة للواقع

ض القبلي العادل و المنصف المنصوص علیھ دستوریا و إن قاعدة التعوی

التقنیة في تقدیر التعویض المقررة للأشخاص المتضررین  الأساسیةالقواعد  إلىبالاستناد 

جراء عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة تثیر عدة مسائل بین الأطراف المعنیة 

الذي یمكن القاضي من  الأمر، ا مما یضطر بھم للجوء للقضاء لحل المنازعة قضائی

عدة طرق  إلىخلال الصلاحیات المخولة لھ في تقدیر تعویض عادل و منصف بالاستناد 

  . قضائیة فارضا بذلك سیادة القانون على حق محمي دستوریا 
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  الملكیة  نزع نع التعویضمنازعات : الفصل الثاني
من بین الضمانات التي جاء بھا القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة من اجل المنفعة        

العمومیة منحھ لأطراف ھذه العملیة الحق في الالتجاء للقضاء بغرض المنازعة في 

تقدیر التعویض و ذلك في حالة عدم رضاھم بالتقدیر الإداري في مبلغ التعویض عن 

من أھم الوسائل المثار بشأنھا  الكثیر من النزاعات بین الإدارة و نزع الملكیة التي تعتبر 

و ھذا الكم الھائل من الإشكالات و   1منزوعي الملكیة حول تقدیر قیمة ھذا الأخیر 

المنازعات في ھذا الموضوع كلھ راجع إلى إنفراد الإدارة المعنیة بتقدیرھا التعویض 

في وضع و تحدید قیمة التعویض مما دون تدخل الأطراف المتضررین و مشاركتھم 

یؤدي بھؤلاء إلى التشكیك في القیمة المعطاة من قبل ھذه الإدارة و عدم رضاھم و 

مع العقار المنزوع  حیث قبولھم بمقدار التعویض لاسیما إذا كان ھذا المبلغ لا یتناسب 

ي بالأمر  التقییم من طرف مصالح أملاك الدولة تتم بسریة لا یستطیع المعن أن عملیة

الإطلاع علیھا ولا حتى القانون المنظم لنزع الملكیة تطرق لھذه العملیة ولا على كیفیة 

                                                         2تنظیمھا من قبل مدیریة أملاك  الدولة 

وفي غیاب ھذا الوضوح في تحدید قیمة التعویض من جھة و عدم رضى الأطراف     

بھ الذي من خلالھ یستطیع كل شخص متضرر من نزع الملكیة الحصول على حقھ 

الضائع  منح المشرع الجزائري للقاضي سلطات تقدیریة واسعة متى طلب منھ التدخل 

في تقدیر قیمة التعویض بكل استقلالیة و دون تقیید بالمبلغ المحدد من طرف الإدارة 
ن القاضي طرف ر ھذا التعویض كون أامما یضمن في الأخیر الموضوعیة في مقد3

محاید في ھذه المنازعة مع مراعاة ھذا الأخیر التوازن بین المصلحة العامة و مصلحة 

الخواص من اجل تغطیة ما لحق المعنیین بنزع الملكیة من ضرر و منحھم المبلغ العادل 

د و ھو ما و المنصف ذلك أن الإدارة تتعسف أحیانا في إعطاء القیمة الحقیقیة للأفرا

                                         
 314غیتاوي عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  1
 224بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  2
منازعات الملكیة العقاریة ،مذكرة لنیل درجة الدكتوراه في زادي سید علي ،اختصاص القاضي الإداري في  3

  116ة مولود معمري ـتیزي وزو ، ص قانون المنازعات الإداریة ،جامع
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یدخل ضمن مصلحة الخواص  أما المصلحة العامة فتتضح من خلال الھدف من وراء 

                                                        1نزع الملكیة ألا وھو تحقیق النفع العام 

المتعلقة بنزع الملكیة فقد تم منح الأشخاص حق  النصوص القانونیةو باستقراء      

لكن لم یتم ذكر الأطراف التي یحق لھا رفع  ،ء للتقاضي حول مبلغ التعویض اللجو

یمكن للطرف "انھ  93/186جاء بھ المرسوم التنفیذي رقم ماعدا ما أمام القضاء  الدعوى

أما في  ،" المستعجل رفع دعوى أمام القضاء المختص في حالة عدم الاتفاق بالتراضي 

 2"الطرف المطالب "المنظم لنزع الملكیة فنجد المشرع استخدم عبارة  91/11القانون  

الطرف المطالب أو المستعجل الذي منحھ ھویة وھو ما یدفع لطرح التساؤل حول 

المشرع حق التقاضي باعتبار أن الدعوى لا تكون مقبولة إلا إذا تم رفعھا من طرف 

فق شكلیات قانونیة وأمام جھات قضائیة مختصة  و الأشخاص المعنیین بالنزاع و

بالاستناد إلى أن عملیة نزع الملكیة تضم  أطراف و ھم المستفید و السلطة النازعة 

الملكیة و المتضرر من العملیة فیمكن القول أن كل من ھذه الأطراف لھا الحق في 

  . و رفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة  التقاضي 

ن اغلب القضایا المعروضة على القاضي المختص في مجال نزع الملكیة أ وما یلاحظ   

الدعوى التي من خلالھا یطلب " و التي یمكن تعریفھا أنھا    3تتعلق بدعوى التعویض 

صاحب الشأن من الجھة القضائیة المختصة القضاء لھ بمبلغ من المال تلزم إدارة ما أو 

الدعوى " فھا الدكتور عوابدي عمار انھا ،  كما عر"ھیئة بدفعھ نتیجة ضرر أصابھ 

القضائیة الذاتیة التي یحركھا و یرفعھا أصحاب الصفة و المصلحة أمام الجھات القضائیة 

المختصة و طبقا للشكلیات و الإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعویض الكامل و 

 ،اط الإداري الضار العادل اللازم لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقھم من خلال النش

حیث   4"كما تمتاز بأنھا من دعاوى القضاء الكامل و أنھا من دعاوى قضاء الحقوق 

                                         
 54براحلیة زوبیر ، المرجع السابق ، ص 1
 93/186من المرسوم التنفیذي  39و المادة  91/11من قانون نزع الملكیة  26انظر المادة  2

  224المرجع السابق ، ص بعوني خالد ، 3  
، نظریة القانوني الجزائري ، الجزء الثاني  النظامعوابدي عمار ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في  4

 564الدعوى الإداریة ، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص 
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سلطات القاضي فیھا واسعة و كاملة بالقیاس مع سلطات القاضي في دعاوى قضاء 

ذلك أن القاضي في مثل ھذه الدعاوى مقید بضوابط و  1الشرعیة و دعاوى الإلغاء 

عكس سلطات القاضي  2ام قرار إداري بسبب عدم المشروعیة تنصب دعواه على اختص

في دعوى التعویض الذي تتعدد من سلطة البحث و الكشف عن مدى وجود الحق 

الشخصي لرافع الدعوى أي إثبات وجود الصفة لرافع الدعوى إلى البحث عن الضرر 

یرا كاملا و الذي أصابھ من نشاط الإدارة الضار إلى سلطة تقدیر نسبة ھذا الضرر تقد

و كل ذلك راجع لتعدد و تنوع مجالات دعوى  3عادلا یكفل إصلاح ھذه الأضرار 

  التعویض من موضوع النشاط المعمول بھ و ھنا المدعي یطالب الإدارة بحقوق شخصیة  

دعوى التعویض لأنھا الحل الأنسب  علىلذا سیتم التركیز في أول الأمر          

تحریك دعوى التطرق ل من خلال ،  حقھ الأصلي لحصول الشخص المتضرر على 

و سلطة القاضي في الفصل في دعوى ) المبحث الأول( عویض عن نزع الملكیة الت

   ) . المبحث الثاني ( التعویض عن نزع الملكیة 

  تحریك دعوى التعویض عن نزع الملكیة  :المبحث الأول  

 نظرا لاحتیاجاتھا المختلفة تلك المتعلقةدارة المشروعة التي تقوم بھا الإ الأعمال بین من 

یتم تقریره بناءا على قرار ، و التي یترتب عنھا تعویض الذي نزع الملكیة  بقرارات

مما یؤدي بالأشخاص إلى المنازعة في ھذا القرار في حال عدم رضاھم ، قابلیة التنازل 

إلى التركیز على الأمر الذي أدى بنا  4بالمبلغ المقترح عن طریق رفع دعوى التعویض

   في مجال نزع الملكیة نھا أكثر المنازعات المطروحة على القضاء لأ ھذه الدعوى

                                         
،  2004دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ، الثانیة  ةالطبعار ، نظریة المسؤولیة الإداریة ،عوابدي عم 1

 260ص 
الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات  المبادئفریجة حسین ،  2

 336،ص  2013الجامعیة ، الجزائر ، 
شھادة الماستر مذكرة مكملة من متطلبات نیل  مسؤولیة الإدارة عن أعمالھا المشروعة  ،صالحي عبد الفتاح ،  3

 60، ص في الحقوق ، جامعة محمد خیضر ـ بسكرة 
 321بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  4
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أن دعوى التعویض من أھم الدعاوى التي تنتمي إلى القضاء الكامل و من ھنا نرى و     

التي یتمتع فیھا القاضي بسلطات واسعة و كاملة في تقدیر التعویض و تھدف لجبر 

أكثر الدعاوى التي لھا قیمة عملیة و  و ، بة عن الأعمال الإداریة الأضرار المترت

تطبیقیة ، فھي وسیلة قضائیة كثیرة الاستعمال و التطبیق لحمایة الحقوق والحریات 

الفردیة و الدفاع عنھا في مواجھة أنشطة الإدارة العامة المادیة و القانونیة كما تعتبر 

م النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة تطبیقا حقیقیا و الوسیلة الأساسیة لتجسید تطبیق أحكا

   1سلیما 

أنھا دعوى قضائیة شخصیة أي أنھا لا تتحرك أو تنعقد إلا على أساس حق أو  كما    

مركز قانوني شخصي و ذاتي لرافعھا ، بمعنى أنھا ترفع من ذوي أصحاب الشأن ، و 

ھي لیست مجرد تظلم أو طعن إداري ذلك أنھا ترفع أمام جھات تابعة للسلطة القضائیة و 

ن طرف ھذه الجھات القضائیة و ذلك في إطار یتم قبولھا أو رفضھا أو الفصل فیھا م

   2الشكلیات و الإجراءات القضائیة المقررة قانونا

تستھدف الدفاع عن حقوق الأفراد في مواجھة أعمال الإدارة بما فیھا الأعمال و      

  .  ي ینتج عنھا أضرار بملكیات الغیرالقانونیة المشروعة الت

   ىالدعو رفعإجراءات : المطلب الأول   

جراءات ضمن إنزع الملكیة ھي دعوى التعویض  بعملیة  المتعلقة من بین الدعاوى      

حدید شروط و اطراف ساس لابد من تبد من التقید بھا ، و على ھذا الأو مواعید لا

الفرع ( التي ترفع فیھ ھذه الدعوى ، و كذا الآجال ) الفرع الأول( دعوى التعویض 

 ) الثاني 

 

  

                                         
 564،ص لمرجع السابق النظریة العامة للمنازعات الإداریة ، ا عوابدي عمار ، 1
 567،ص  نفسھ  المرجع السابق 2
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   دعوى التعویضشروط : الفرع الأول   

ء للقضاء من اجل المطالبة بحقھم أمر ضروري باللجو للأشخاصالسماح  إن مبدأ    

لكل شخص رفع دعوى  نھ یجوزیعني أ علیھ ، و ھذا لا إذا رأى الفرد أن حقھ قد اعتدى

خرى أفر فیھ شروط تتعلق بموضوع الدعوى و أمام القضاء بحیث یقتضي الأمر أن تتو

حیث تنطبق على دعوى التعویض كغیرھا من ، طراف المعنیة بھا ل الأمن قببشكلھا 

اء كانت أمام جھة القضاء مام الجھات القضائیة المختصة سوالمرفوعة أ 1الدعاوى 

ي طعن و بدونھا تحكم من الشروط و ھي نفسھا المرتبطة بأو الإداري مجموعة العادي أ

سلطة الالتجاء للقضاء للحصول على "ي یراھا الفقھ أنھا المحكمة بعدم قبول الدعوى الت

  . 2 "تقریر حق أو لحمایتھ

وبالرجوع لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تم تنظیم ھذه الشروط وفق       

قانون نزع الملكیة لم یشیر إلیھا كشروط یتعین توافرھا إلا أن ،  ینبغي التقید بھا نصوص

مام الجھة القضائیة و إنما اكتفى برفع الدعوى أ، ء الفرد للقضاء لرفع الدعوى عند التجا

مامھا دعوى التعویض دون ذكره كذلك للجھة التي ترفع أ من الطرف المطالب المختصة

  .3لملكیة من اجل المنفعة العمومیة عن نزع ا

القضاء بصفة  أمامقانون الإجراءات المدنیة والإداریة لرفع الدعوى  لزمأحیث    

من موضوعیة تتعلق برافع  تتنوعالتي  ، و بھا الالتزامعامة شروط یستوجب 

من نفس  13الدعوى و المتمثلة في الصفة و المصلحة حسب ما ورد في المادة 

لم تكن لھ صفة و لھ مصلحة  احد التقاضي ما لأيلا یجوز  "القانون و التي تنص

  .  4 "محتملة یقرھا القانون أوقائمة 

                                         
حمیش صافیة ، الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة ، مذكرة من أجل الحصول على شھادة  1

 78، ص  2013ـ 2012،  الماجستیر في الحقوق ، جامعة الجزائر ، بن یوسف بن خدة 
 13فریجة حسین ، المرجع السابق ، ص  2
  ......." دعوى أمام الجھة القضائیة المختصة یرفع الطرف المطالب ال"  11/  91من القانون  26أنظر المادة 3
 69صالحي عبد الفتاح ، المرجع السابق ، ص  4
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كان یعتمد في رفع الدعوى على  الملغىبالرجوع لقانون الإجراءات المدنیة  أما    

لم یكن حائزا لصفة و  القضاء ما أمامیرفع دعوى  أن لأحدبقولھ لا یجوز  الأھلیةوجوب 

الصفة و  إنعامالتقاضي و لھ مصلحة في ذلك و یقرر القاضي من تلقاء نفسھ  أھلیة

و لابد  1م وجود إذن برفع الدعوى إذا كان ھذا الإذن لازماادعانكما یقرر كذلك  الأھلیة

طراف أن ترفع من قبل الأطراف المعنیین بھا أي أفي دعوى التعویض عن نزع الملكیة 

 .السلطة النازعة الملكیة المتضرر وو نزع الملكیة المستفید من عملیة  ھمنزع الملكیة و 

التطرق إلى و ثم ) ولاأ(دعوى التعویض  في ھذا الفرع على شروطلذا ستقتصر دراستنا 

    ) ثانیا(الأطراف المعنیة بدعوى التعویض 

  شروط ال: أولا   

و بالشروط  التالیة  یتقید ن ینبغي لرافعھا ألرفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة        

لى الشروط الشكلیة إضافة إ بالأھلیة متمتعھي أن یكون من ذي صفة و مصلحة و

و ھي تخضع للقواعد العامة في رفع الدعاوى المنصوص علیھا  ، الخاصة بالعریضة 

جراءات المدنیة و الإداریة ذلك أن قانون نزع الملكیة لم یخصھا بإجراءات في قانون الإ

  .خاصة و علیھ وجب الرجوع للقواعد العامة 

  الصفة   شرطـ   1

الدفع بصفة عامة و دعوى التعویض  أوالطعن  أوالطلب  أورفع الدعوى انھ عند  الأصل

یكون الشخص رافع ھذه  أنعن نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة بصفة خاصة 

ترفع الدعوى من صاحب الحق المدعي و ھو الذي یباشر  أن أي 2صفة  ذاالدعوى من 

الإتفاقي و  أوانوني وكیلھ الق أوبواسطة نائبھ  أورفع الدعوى من اجل حمایة ھذا الحق 

  .  3العادیین  للأشخاصماعدا ھؤلاء فھو غیر ذي صفة في مباشرة الدعوى بالنسبة 

                                         
، المتضمن  1966جوان  08الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  154/  66مر الأ من  459إرجع للمادة  1

الموافق ل  1386صفر  19، الصادرة بتاریخ  47جراءات المدنیة الملغى  ، الجریدة الرسمیة ، عدد قانون الإ
 .   1966جوان  09

 69صالحي عبد الفتاح ، المرجع السابق ، ص  2
 106بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  3
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لا یمكنھم مباشرة إجراءات  أنھمبما  الاعتباریین الأشخاصفیما یخص  أما          

الدعوى فیتولاھا شخص آخر ممثلا لصاحب الصفة فیھا  مثل الوزراء بالنسبة للدعاوى 

على  أوعلى الدولة ، و الولاة بالنسبة للدعاوى التي ترفع من  أوالتي ترفع من القضائیة 

قضایا التعویض عن نزع الملكیة من اجل   أيفي قضیة الحال  الأمرالولایات كما ھو 

المنفعة العمومیة فالوالي ھو صاحب الصفة في تمثیل المدیریات و المصالح و دائرة 

دعوى تقدم في مواجھة المدیریات المتواجدة على  أيي الوالي ف اختصامولایتھ ، و یجب 

و رؤساء البلدیات بالنسبة للدعاوى  1إذا نص القانون على خلاف ذلك  إلامستوى الولایة 

على البلدیات و كذا المدیرون العامون للمؤسسات العمومیة الإداریة  أوالتي ترفع من 

  .  2ت على ھذه المؤسسا أوبالنسبة للدعاوى التي ترفع من 

من النظام  جعلھاشرط الصفة في التقاضي و  لزامیةإمن ضرورة  على الرغمو   

جراءات قانون الإمثلھ مثل سابقھ من  08/09العام إلا انھ لم یتم تعریفھا في القانون

من قانون الإجراءات  13من منطلق ما تم الإشارة إلیھ في المادة  3 الملغى المدنیة 

  .واز التقاضي ما لم تتوفر الصفة المدنیة و الإداریة و ھو عدم ج

 أوالصفة في المدعي  انعدام أنالثانیة من نفس المادة  إلى الفقرة و بالرجوع     

الإذن إذا ما  انعدامرة المدعى علیھ یثیرھا القاضي من تلقاء نفسھ كما یمكن كذلك إثا

القاضي لھ الحق في إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى دون  أنالقانون و بما  اشترطھ

بالنظام  الأمرن ذلك ھو مقتضى تعلق ھذا من الخصوم في حالة تخلف الصفة لأ طلب

  4العام

یكون المدعي في  أنالصفة في التقاضي ھو  أي الأخیرةھذه  أنو یمكن القول  

القانوني السلیم  ئمة تسمح لھ بمبادرة الدعوى بحیث یكون في المركزوضعیة ملا

                                         
 356فریجة حسین ، المرجع السابق ، ص  1
                                                 314عوابدي عمار ، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق ، ص  2
 69صالحي عبد الفتاح ، المرجع السابق ، ص  3
 108بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  4
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فإذا لم تتوفر الصفة في المدعي فلا تقبل دعواه كما  1الذي یخول لھ التوجھ للقضاء 

لا یمكن مباشرة الدعوى بمعرفة شخص لا یدعي انھ صاحب حق إنما یحل محل ھذا 

بین مصالح الحق المدعي و  لمباشرة حقوقھ و ذلك لوجود رابطة وثیقة الأخیر

 استعمالمصالحھ الخاصة ، فالصفة في الدعوى تعني تحدید الشخص الذي لھ سلطة 

  . 2حق الدعوى 

ب الصفة في التقاضي ھم أطراف الخصومة صحاأ نو ما یمكن الإشارة إلیھ أ

صحاب الصفة في الدعوى ا أطراف في الدعوى ، أما أن یكونوالقضائیة فقط دون أ

خیر عدم رة في رفعھا مما ینتج عنھا في الأتكون لھم مصلحة شخصیة مباشھم من 

ھذه الصفة في الدعوى یؤدي إلى عدم قبولھا و عدم وجود الصفة في التقاضي  توافر

ى ما لم جراء في الدعویقبل أي إ و على كل حال لا 3یؤدي إلى بطلان الإجراءات 

  .ب الحق العیني العقاري  و صاحأي مالك العقار أیكن مباشر من صاحب الحق 

ن كل من لھ صفة في شرط الصفة في المصلحة على اعتبار أدماج كما یمكن إ 

ن تكون لھ مصلحة فیھ و التي تتمثل بالحصول على حقھ من أیستلزم التقاضي 

و لكن بالرجوع لقانون الإجراءات  4القضاء  و منھم من یعتبرھما شرطین منفصلین 

منھ نجدھا تشترط الصفة و المصلحة معا و ھذا لا  13المادة المدنیة و الإداریة في 

  . بین ھاذین الشرطین  تداخلا ھناك نأیعني 

   المصلحة شرط ـ    2

عن نزع الملكیة فلا بد من توافر بالإضافة إلى شرط الصفة في رفع دعوى التعویض 

و ذلك تطبیقا  5ھم شرط و ھو وجود مصلحة شخصیة و قانونیة و حالة لرافعھا أ

                                         
 76حمیش صافیة ، المرجع السابق ، ص  1
 457ـ356ص  فریجة حسین ، المرجع السابق ، 2
 107ـ106بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  3
 81حمیش صافیة ، المرجع السابق ، ص  4
 311عوابدي عمار ، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق ، ص  5
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و أن   1pas d’intérêt pas actionنھ لا دعوى بدون مصلحة للمبدأ القائل بأ

فالمصلحة ھي المنفعة التي یحققھا صاحب ساس و مناط الدعوى ،المصلحة ھي أ

المطالبة القضائیة من إلتجائھ إلى القضاء و ھذه المنفعة ھي الدافع لرفع الدعوى و 

لضمان جدیتھا و عدم خروجھا عن الغایة التي رسمھا الھدف من تحریكھا و الضابط 

نھا الفائدة أ" المصلحة على  كما تعرف  2القانون لھا كونھا وسیلة لحمایة الحق 

  ." و بعضھا الحكم لھ بطلباتھ كلھا أالعملیة التي تعود على رافع الدعوى من 

المتمثل في إعتبار شرط  ینطوي على وجھین احدھما إیجابي و و ھذا الشرط     

 الوجھما عوى كل من لھ فائدة في القضیة ، أساسي و ضروري لقبول دالمصلحة أ

    3الثاني و ھو الجانب السلبي یتمثل في منع كل من لیس لھ حاجة في الإلتجاء للقضاء 

و مفھوم شرط المصلحة في دعوى التعویض تختلف عن مفھومھا في دعوى الإلغاء 

لملكیة من اجل ي لتحقیق المصلحة في دعوى التعویض عن نزع الا یكف ذلك انھ

قانوني  و وضعیة قانونیة او مركزالة أن یكون للشخص مجرد حالمنفعة العمومیة أ

  مر كذلك وقوع الضرر الذي بمقتضاه یحصل على مبلغ التعویض ،عام بل یتطلب الأ

الخصائص التي  تمیز بجملة منن ھذه المصلحة تفیلاحظ أمر من أ و مھما یكن 

التعویض و في دعوى ن یتحقق معناھا الحقیقي خاصة تجب أن تتوافر فیھا من أجل أ

  :ھي 

ى ن تستند المصلحة في رفع دعوأي أنھ یجب أ: ن تكون المصلحة قانونیة أ ـ

یكون موضوع الدعوى المطالبة بحق أو ن التعویض إلى حق مشروع ، بمعنى أ

                                         
 188غیتاوي عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  1
اللذة ، العلم ، الصحة ، الراحة ، المتعة ، فائدة أو المصلحة لھا معنیان ، معنى لغوي و المقصود منھا المنفعة ،  2

مزیة أو مكسب للشخص  ، أما المعنى الإصطلاحي في القانون فتعتبر المنفعة و الفائدة التي یحققھا المدعي في 
و یتحقق  عملیة إلتجائھ إلى الجھات القضائیة المختصة للمطالبة بالحقوق و التعویض عن الأضرار التي أصابتھ

المصلحة لرفع و قبول دعوى التعویض الإداریة عندما یكون الشخص في مركز قانوني ذاتي أي یكون شرط 
صاحب حق معلوم في النظام القانوني السائد و مقررة لھ الحمایة القانونیة و القضائیة بصورة مسبقة و یقع علیھ 

ط لقبول أي طلب أو رفع أو طعن في حكم إعتداء بفعل أعمال إداریة مادیة أو قانونیة  ، و ھذه الأخیرة لیست شر
 .   دعوى إداریة ینبغي أن تكون لھ مصلحة  أو قرار و أنھ من المسائل البدیھیة أن كل رافع

 81حمیش صافیة ، المرجع السابق ، ص  3
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بحیث لا یجوز الإستناد إلى مصلحة غیر  و التعویض عن ضرر،مركز قانوني أ

  1قانونیة و مخالفة للقانون و النظام العام 

ة و محققة عندما یكون تكون المصلحة قائم:  و محتملةأن تكون المصلحة قائمة أ ـ

 یكونو  2و المركز القانوني الذاتي قد وقع علیھ الضرر بالفعل صاحب الحق أ

ن لا یجوز للقضاء المختص أ نھأ صل العاملأموجودا ، و بما أن ا لا یزالالضرر 

حیانا نما ھو محتمل الوقوع و لكن توجد أیقبل الدعوى إذا كان الضرر غیر قائم و إ

و ھو ما یتضح من  3مصلحة محتملة للطاعن ینبغي حمایتھا من وراء رفعھ لدعواه 

  4داریة من قانون الإجراءات المدنیة و الإ 13خلال المادة 

یكون رافع دعوى التعویض ن و معناه أ: ن تكون المصلحة شخصیة و مباشرة ـ أ

و من میة ھو صاحب الحق المراد حمایتھ أعن نزع الملكیة من اجل المنفعة العمو

و ھذه  5یقوم مھامھ ، و المصلحة الشخصیة المباشرة ھي الصفة في رفع الدعوى 

تبقى خاصیة  و المصلحة و إنماالخاصیة لم یشار إلیھا في المادة المتضمنة الصفة 

مشترطة بصفة ضمنیة ، و صاحب المصلحة في دعوى التعویض عن نزع الملكیة 

  . ھو مالك العقار و صاحب الحق العیني العقاري 

  الأھلیة  شرط ـ    3

یشترط لقبول دعوى التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة أن یكون  

   6ا للقانون وإلا كانت الدعوى غیر مقبولة شكلا رافعھا أھلا لمباشرھا طبق

                                         
 313عوابدي عمار ، نظریة المسؤولیة الإداریة ، ص  1
 313المرجع السابق نفسھ ، ص  2
 الاعتداءمحتملة ھو في الواقع عدم وجود نزاع قائم أو حال حول الحق المدعي أي أن المقصود بالمصلحة ال 3

نتیجة وقوعھ ھو ضرر محتمل و  یترتبالفعلي محتمل أو مستقبل الوقوع أو أنھ وقع و لكن الضرر الذي قد 
صور في المصلحة في الضرر الذي ینتج عنھ و لكن لا یت الاعتداءقد یتوافر في  الاحتمالبعبارة أخرى فإن ركن 

. 
احد التقاضي ما لم تكن لھ صفة  ، و لھ  لأيلا یجوز "  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  13المادة  4

 " محتملة یقرھا القانون  أومصلحة قائمة 
 16فریجة حسین ، المرجع السابق ، ص  5
 357، ص نفسھ المرجع السابق 6
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شخاص الطبیعیین و تلك الصفة المعترف بھا للأ" ھلیة المقصود بالأ و       

مام الجھات القضائیة من اجل الدفاع عن و التي تمنحھم إمكانیة التقاضي أ المعنویین

 متى ھلیة الأ سبة للشخص الطبیعي یعتبر كامل، فبالن"  الخاصة  ممصالحھحقوقھم و 

و و في حالة فقدان الأھلیة یتولى الخصومة الولي أ 1سنة  19بلغ سن الرشد و ھو 

من  828أما الأشخاص المعنویین فیتولى تمثیلھا حسب المادة  2و القیم الوصي أ

جراءات المدنیة و الإداریة الوزیر المعني ، الوالي ، رئیس المجلس الشعبي قانون الإ

، و لكن ما ینبغي  القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإداریة البلدي ، و الممثل

ساسیة لقبول الدعوى في المادة ھذا الشرط لم یرد ضمن الشروط الأ نالإشارة إلیھ أ

في  66/154 الملغى جراءات المدنیة قانون الإعلى خلاف  08/09من القانون  13

القضاء  مامحد أن یرفع الدعوى أنھ لا یجوز لأأ "تنصكانت  التي   منھ 459المادة 

  . 3"  ھلیة التقاضي و لھ مصلحة في ذلك ما لم یكن حائزا لصفة و أ

  شكل العریضة  ـ     4

ترفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة بتوافر مجموعة من 

ى ضبق التطرق إلیھا و منھا الشكلیة أي بمقتالشروط منھا الموضوعیة و التي س

 4عریضة مكتوبة تحتوي على مجموعة من البیانات و الوثائق و المستندات اللازمة 

ن ترفع الدعوى إلى القضاء جراءات المدنیة و الإداریة على أحیث نص قانون الإ

التي یتمكن من خلالھا المطالبة  5الدعوى  افتتاحبعریضة  14طبقا لنص المادة 

ي تخضع للشكلیات والإجراءات و المراحل ل علیھ و التبالتعویض الذي یلجا للحصو

                                         
المتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  85ـ75من الأمر   40المادة  1

 القانون المدني المعدل و المتمم 
 من القانون المدني الجزائري السالف الذكر  44المادة  2
  . من قانون الإجراءات المدنیة الملغى  459من المادة الفقرة الأولى  3
 67الفتاح ، المرجع السابق ، ص صالحي عبد  4
 17فریجة حسین ، المرجع السابق ، ص  5
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ن تشتملھا عریضة إفتتاح الدعوى و من بین البیانات التي یجب أ 1لزامیة القانونیة الإ

  :   تحت طائلة عدم قبولھا شكلا ھي 

  مامھا الدعوى ـ  الجھة القضائیة التي ترفع أ

( علیھ و لقب و موطن المدعى إضافة إلى إسم ھ ،ـ إسم و لقب المدعي و موطن

  ) . الوالي

ماعي و صفة ممثلھ ـ الإشارة إلى تسمیة و طبیعة الشخص المعنوي و مقره الاجت

   .تفاقيالقانوني او الإ

ـ  عرض موجز للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى بحیث 

ضة إفتتاح الدعوى على وقائعھا و أدلتھا و طلبات یوجب القانون ان تشتمل عری

سانید التي یعتمد علیھا لكي تكون لدى المدعى علیھ صورة وافیة من المدعي و الأ

المطلوب منھ فیتمكن من إعداد دفاعھ و حتى یتمكن القاضي من تكوین فكرة واضحة 

   .و سلیمة عن الدعوى

  2ـ الإشارة ، عند الإقتضاء إلى  المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى 

كون كذلك موقعة و مؤرخة و ن تإضافة إلى كونھا مكتوبة یستلزم أ و ھذه العریضة

امیھ بعدد من النسخ یساوي عدد و محتودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیلھ أ

وجب انھ یست حظ بالرجوع لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریةو ما یلا 3طرافالأ

 من 815،826حكام المادتین لأتمثیل الخصوم بمحام أمام المحكمة الإداربة طبقا 

شخاص المعنویة المذكورة في القانون المذكور أعلاه مع إعفاء الدولة و الأ نفس

على  4و التدخل س القانون من التمثیل سواء في الإدعاء أو الدفاع أمن نف 800المادة 

                                         
 315عوابدي عمار ، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق ، ص  1
 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  15المادة  2
 من نفس القانون  14المادة  3
  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون من  827أنظر المادة  4
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المقدمة بإسم الدولة أو بإسم  أن توقع العرائض و مذكرات الدفاع و مذكرات التدخل

  .أعلاه من طرف الممثل القانوني   شخاص المشار إلیھملأا

خاص تبعا ن یتقدم المدعي بعریضتھ الافتتاحیة یتم تقیید القضیة في سجل و بعد أ 

 1ول جلسة اب الخصوم و رقم القضیة و تاریخ ألقلترتیب ورودھا مع بیان أسماء و أ

بمجرد قید العریضة  و و قد اوجب القانون عدم تقیید العریضة إلا بعد دفع الرسوم

لیھا الافتتاحیة بأمانة الضبط یعین رئیس المحكمة الإداریة التشكیلة التي یؤول إ

مین الضبط و بعد تسجیل رقم القضیة و تاریخ أول جلسة یسلم أ 2الفصل في الدعوى 

ذي یتم عن ھذا التبلیغ ال 3العریضة الافتتاحیة للمدعي بغرض تبلیغھا رسمیا للخصوم 

  .محضر القضائي طریق ال

شھار ریضة في بعض القضایا حیث یستلزم إخرى تتعلق بالعو ھناك شروط شكلیة أ

و حق عیني عقاري حافظة العقاریة إذا تعلقت بعقار أعریضة رفع الدعوى لدى الم

ول جلسة ینادى فیھا على القضیة تحت طائلة عدم مشھر طبقا للقانون و تقدیمھا في أ

، كم ھو الحال في دعاوى التعویض عن  4شھارإیداعھا للإلم یثبت  قبولھا شكلا ما

  . نزع الملكیة 

   أطراف دعوى التعویض عن نزع الملكیة : ثانیا  

ن الدعاوى ممن لھ صفة و مصلحة ترفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة كغیرھا م

   لیھ من خلال الرجوع للقواعد العامة للتقاضي ، و أھلیة التقاضي كما تم الإشارة إ

و المتضرر من عملیة نزع الملكیة أي ھ لدعوى التعویضن رافع من المعلوم أ 

لأنھ ھو الذي یعوض لھ أما السلطة النازعة و الحق العیني العقاري صاحب الملك أ

ر من المقر الدعوى في مبلغ التعویضن ترفع أ و المستفیدة فلا یتصورالملكیة أ

                                         
  إ.م.إ.ق المتضمن 08/09من القانون  16للمادة  ارجعللتوضیح أكثر  1
 إ.م.إ.قمن  844و  17المادة  2
 18فریجة حیسین ، المرجع السابق ، ص  3
 إ.م.إ.قمن  17الفقرة الثالثة من المادة  4
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المتضمن نزع الملكیة لم یحدد  ن القانونو بما أملاك الدولة  ، و لكن مصالح أ

/  93طراف اللذین یحق لھم رفع الدعوى ، فبالرجوع لمضمون المرسوم التنفیذي الأ

ن دعوى التعویض لقضائیة السالفة الذكر یتضح لنا أو من خلال التطبیقات ا  186

السلطة النازعة الملكیة و المنزوع  ھمصلیة و أطراف أ ثلاثعن نزع الملكیة تضم 

  . 1منھ ملكیتھ و المستفید من عملیة النزع 

السلطة النازعة الملكیة ، و في ھذه  و إن كان في أحوال أخرى المستفید ھو نفسھ 

ذا كانت العملیة تضم السلطة الطرفین لھ الحق في رفع الدعوى  أما إالحالة كل من 

  . النازعة و المتضرر و المستفید فكل منھا یكون طرف في دعوى التعویض 

  )الوالي (السلطة النازعة الملكیة ـ  1

منفعة ة نزع الملكیة من اجل الیدارة في عملل الامتیازات التي تتمتع بھا الإمن خلا

رف الدولة ممثلة في شخص لا من طالعمومیة فلا یمكن لھذه الأخیرة أن تمارس إ

قرارات نزع الملكیة سواء صلي و المسؤول عن اتخاذ طرف الأذلك انھ ھو الالوالي 

ح التحقیق حول المنفعة العمومیة أو تعیین لجان تحقیق أو إصدار قرار ر بفتمتعلق الأ

سباب یكون الوالي ،و علیھ و لھذه الأ2ملاك و الحقوق العقاریة قابلیة التنازل عن الأ

یمكن للولایة ، و لا في ولایة واحدة طرفا في دعوى التعویض عن نزع الملكیة 

الجھة  ست م على أساس أنھا لیخراجھا من الخصاممثلة في الوالي أن تطلب إ

حیث " المستفیدة ، وھذا ما أكده قرار مجلس الدولة الجزائري الذي جاء فیھ مایلي  

غیر معني بالأمر في قضیة الحال ،  ر المالیة الذي استدعي كممثل الدولةأن وزی

من اجل المنفعة  طار نزع الملكیةیتولى تمثیل الدولة في إن الوالي ھو الذي حیث أ

وزارة المالیة و القضاء بتحمیل والي ولایة الشلف خراج من الخصام العامة و یتعین إ

الوزیر المعني ى إتخاذ قرارات نزع الملكیة یمكن أن یتولكما  3" دفع مبلغ التعویض 

                                         
  271بعوني خالد ،  المرجع السابق ، ص  1
  60براحلیة زبیر ، المرجع السابق ، ص  2
، قضیة ولایة الشلف ضد فریق بونوة ، المرجع  2000/  02/  19، بتاریخ  001460قرار مجلس الدولة رقم  3

 321السابق ، مشار إلیھ لدى غیتاوي عبد القادر ، المرجع السابق ، ص 
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إذا تعلق الأمر  بقرار مشتركزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة ووزیر المالیة وو

   .یعد الوزیر طرف أصلي في النزاع و بالتالي ولایتین أم أكثر ب

  ) المتضرر( المنزوع منھ ملكیتھ ـ  2

لحق ك العقار أو المنزوع منھ ملكیتھ ھو كل متضرر من عملیة نزع الملكیة و ھو مال

كالمستفیدین من المستثمرات  لي من لھ حق الاستعمال و الاستغلاعیني عقاري أ

الفلاحیة و حق السكن و الارتفاق  الذي اكتسب ھذه الملكیة بالطرق القانونیة المحددة 

في القانون المدني كالتركة و الوصیة و الالتصاق بالعقار و عقد الملكیة و الشفعة و 

شاغلین و المؤجرین للمحلات السكنیة و المھنیة و التجار و و قد یكون ال 1الحیازة 

ذا شملتھم عملیة نزع الملكیة حیث أن ھؤلاء في حالة ما إ 2الصناعیین و الحرفیین 

طراف مؤھلین لرفع على تعویض عادل و منصف  یعتبرون أمن حقھم الحصول 

التعویض المطروحة  ھم شيء یتحقق منھ القاضي في دعوىو أدعوى التعویض ، 

من خلال مامھ ھو مدى توافر صفة المنزوع منھ الملكیة في الطرف الذي یدعي بھا أ

ھمھا تصدرھا السلطة النازعة الملكیة أي الوالي و أ التي 3القرارات التي یدعي بھا 

ن القرار الخاص بقابلیة ، و لقد تأكد في قرار مجلس الدولة أقرار قابلیة التنازل 

حیث أنھ بعد " یلي  تحقق من صفة المنزوع الملكیة الذي تضمن ماسیلة للالتنازل و

وراق الملف یتضح انھ لا نزاع فیما یخص صفة المنزوع الملكیة و الإطلاع على أ

، و في حالة وفاة  4"ھو ثابت في القرار الولائي الخاص بقابلیة التنازل  ذلك حسب ما

ثبات انتقال صفة المنزوع الملكیة لإ مدالمنزوع منھ الملكیة فان مجلس الدولة یعت

حیث أن صفة المستأنفین لا نزاع " قراره كما یتجلى ذلك في للورثة على الفریضة  

                                         
 274بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  1
  11/  91من القانون  21رین في المادة شخاص المذكوو ھم الأ 2
  276بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  3
 276لیھ لدى بعوني خالد ، ص مشار إقضیة ولایة باتنة ضد بوغنجة محمود و من معھ ، المرجع السابق ،  4
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و حسب الفریضة المنجزة ......... ن المالك المنزوع ملكیتھ قد توفي بتاریخ فیھا إذ أ

  1 "و المدرجة في الملف 

  المستفید من عملیة نزع الملكیة  ـ  3

ت نزع الملكیة و التي تقوم في المستفید من عملیة نزع الملكیة ھي الجھة التي طلب

ي خزینة الولایة التي یقع الأخیر بإیداع مبلغ التعویض لدى الجھة الإداریة المختصة أ

ن تكون ھذه الجھة ھي نفسھا السلطة عقار المنزوع ملكیتھ ، حیث یمكن أفیھا الملك ال

فالمستفید ھو طرف في الدعوى حیث یمكن  2خرى كون جھة أتالنازعة الملكیة و قد 

فھو  3لھ رفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة كما یمكن ان ترفع الدعوى ضده 

ذا كان  الجھة المستفیدة  دفع مبلغ التعویض ، و في حال ما إول عن ؤول الأالمس

مكن أن تطلب یو لا ، دخالھا في الخصام ھي السلطة النازعة الملكیة فیتم إلیست 

لمعروضة حدى القضایا او ھذا ما قضى بھ مجلس الدولة في إ، خراجھا من النزاع إ

 فھذا مرفوضمن النزاع الوطنیة للرخام خراج المؤسسة و اما فیما یخص إ" علیھ  

  4" الملكیة نزع  نھا ھي المستفیدة من لأ

   رفع دعوى التعویضآجال : لفرع الثاني ا

ما تتمتع بھ من خصائص من خلال ما سبق التعرض لھ في دعوى التعویض و    

الكامل فیشترط لقبولھا  و من دعاوى قضاء الحقوق و القضاء كونھا دعوى شخصیة

الحق الذي تحمیھ ھذه الدعوى و  میعاد المحدد لرفع لدعوى قد فات أوانھ ،ال ألا یكون

دعوى التعویض موجودا و قائما و  قد انقضى ، أي أن یكون الحق الذي تستھدفھ

ن سقوط و انعدام وجود الحق بسبب التقادم یؤدي إلى انعدام وجود دعوى  لأحالا

                                         
طینة و من ، قضیة ورثة كنییدي ضد والي ولایة قسن 2006جانفي  24بتاریخ  20576قرار مجلس الدوبة رقم  1

 278معھ ، مشار إلیھ لدى بعوني خالد ، المرجع السایق ، ص 
 322غیتاوي عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  2
  323، ص نفسھ المرجع السابق  3
، قضیة المؤسسة الوطنیة للرخام وحدة مقلع  2000/  04/  10، بتاریخ في  166804قرار مجلس الدولة رقم  4

 323لدى غیتاوي عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  إلیھضد مرجان علي ، مشار 
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و مادام أن رفع دعوى التعویض في قانون نزع الملكیة من اجل المنفعة  1التعویض 

العمومیة یكون خلال شھر من تاریخ تبلیغ قرار قابلیة التنازل ، فھل ھذا یعني أن 

ى التعویض عن نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة تتقادم بمرور ھذا الشھر دعو

و بالتالي یصبح التعویض المقدم نھائیا ، ومن خلال ھذا التساؤل سیتم التطرق أولا 

  .ثانیا ھذه الدعوى   تقادمرفع دعوى التعویض ثم  لمیعاد

    میعاد رفع دعوى التعویض :ولا   أ

إن فوات و انقضاء المیعاد المقرر لرفع و قبول دعوى التعویض بصفة عامة ھو    

من قانون  829ا جاء في المادة حسب م أربعة أشھر في النظام القضائي الجزائري

شھر یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أ"  داریةالإجراءات المدنیة و الإ

خة من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ الشخصي بنسیسري من تاریخ التبلیغ 

  .  2"و التنظیمي نشر القرار الإداري الجماعي أ

مومیة فالوضع مختلف حیث أما في مجال نزع الملكیة من اجل المنفعة الع       

رفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة خلال مدة شھر واحد تبدأ سریان  یكون میعاد

المدة من تاریخ تبلیغ قرار قابلیة التنازل مما ینتج عنھ انھ في حالة قیام الأشخاص 

المعنیین برفع الدعوى بعد انقضاء المیعاد المقرر لرفع الدعوى فإن مصیر دعواه 

یھ یشكل أھمیة كبیرة من جھتین ، حیث و أن تاریخ التبلیغ المشار إل  3عدم القبول

یمثل نقطة بدایة حساب مدة رفع دعوى التعویض ضد قرار قابلیة التنازل من جھة و 

بدایة حساب تاریخ إصدار قرار نزع الملكیة من جھة أخرى و في حالة عدم رفع 

الدعوى خلال المدة المحددة یصبح القرار محصنا من الرقابة القضائیة و بالتالي 

   4ر الوالي قرار نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة  یصد

                                         
 308ص نظریة المسؤولیة الإدلریة ،  المرجع السابق ،   عوابدي عمار ، 1
  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  829المادة  2
 333غیتاوي عبد القادر ، المرجع السابق ،  3
 333المرجع السابق  نفسھ ، ص   4
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و بإقرار المشرع ھذه المدة لرفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة یكون قد خرج    

عن الشریعة العامة أي ما ورد في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في نص 

  . المذكورة سالفا  829 المادة 

رفع الدعوى أن ھناك اختلاف و تناقض بین ما ورد  میعادكذلك الملاحظ في        

انھ یرفع   91/11من القانون   26في المادة   ص العربي و ھو ما وردفي الن

الطرف المطالب دعوى التعویض عن نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة  أمام 

رنسي الجھة القضائیة المختصة في غضون شھر من تاریخ التبلیغ ، إلا أن النص الف

یوم و لقد استمر الحال بھذا الاختلاف لمدة  15فقد جاء فیھ انھ ترفع الدعوى خلال 

ي ھذا الخطأ قبل صدور المرسوم   1عامین إلى أن استدرك المشرع الجزائر

و تم العمل بأجل شھر لرفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة و العبرة في  93/186

دعوى التعویض ھو حصول التبلیغ الذي  الأخیر في بدا سریان مھلة الطعن أي رفع

أما في حالة عدم تبلیغ   91/11من القانون      25یكون إلزامي بموجب المادة  

قرار قابلیة التنازل یبقى الأجل مفتوح  لرفع الدعوى و ھذا ما قضى بھ مجلس الدولة 

ثار یلي  إن ما یخص الوجھ الم في إحدى القضایا المعروضة علیھ كما جاء فیھا ما

من طرف والي ولایة البویرة أي عدم قبول العریضة الأصلیة و ذلك بمقتضى المادة  

و انھ إضافة إلى ذلك فإن الوالي لم یقدم الدلیل على تبلیغ   91/11من القانون    26

بمقرر نزع الملكیة و اقتراح التعویض و أن غیاب التبلیغ لا یجعل ....السید بوبكر

و لكن یبقى التساؤل مطروح ھل بمرور ھذا   2....بوبكرالأجل مطبقا على السید 

 الأجل المحدد یؤدي إلى تقادم دعوى التعویض

                                              

                                         
میعاد رفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة الذي كان في النص الفرنسي  استدراكتم  1

 50المیعاد لمدة شھر مثل النص العربي وورد في الجریدة الرسمیة باللغة الفرنسیة رقم  أصبحیوم، و  15و ھو 
 1993ـ07ـ28بتاریخ  1993لسنة 

، قضیة بوبكر حمیمي ضد ولایة  2002جویلیة  15بتاریخ  003145/  002641قرار مجلس الدولة رقم   2
 314بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  البویرة ، مشار الیھ لدى
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  التقادم : ثانیا 

بالرغم من فوات الأجل لرفع دعوى التعویض إلا أن ھذا لا یؤدي إلى سقوط و   

فوات  ى سقوط إجراءات و شكلیات الدعوى بسببتقادم ھذه الدعوى  و إنما یؤدي إل

و ذلك لان دعوى التعویض لا تسقط إلا بمدد تقادم و و انقضاء المیعاد المقرر، 

سقوط الحقوق التي تتعلق بھا و تستھدف حمایتھا ، حیث یمكن للشخص المضرور و 

صاحب الصفة و المصلحة أن یرفع دعوى التعویض من جدید و في نطاق شكلیات و 

راءات جدیدة مادام الحق الذي تتصل بھ دعوى التعویض مازال موجودا و لم إج

و بالرجوع لقرارات  1یسقط و لم یتقادم بسبب من أسباب السقوط و التقادم قانونا 

نزع الملكیة فإن دعوى التعویض عن نزع الملكیة تظل قائمة رغم انقضاء المیعاد 

خمس عشرة سنة    15تتقادم بمرور مدة  المقرر لمنازعة قرار قابلیة التنازل لكنھا 

  27مؤرخ في    2 93/186من المرسوم التنفیذي رقم    35كما یستنتج من المادة  

یودع مبلغ التعویضات المطلوب  المذكور آنفا التي نصت انھ 1998یولیو 

تخصیصھا بعنوان العقارات المنزوعة ملكیتھا و التي لم تحدد ھویة مالكیھا خلال 

  عام   15الجزئي في خزینة الولایة لمدة   التحقیق

تقادم دعوى التعویض عن نزع الملكیة بحیث لا  مدة  عام ھو 15و ھذا یعني أن 

  .یستطیع الشخص بعد فوات ھذه المدة المطالبة بحقھ 

وعة ملكیتھا وفي التشریع المصري تسقط دعوى المطالبة بثمن الأرض المنز   

ثل التشریع الجزائري و ذلك على أساس القانون سنة م 15 للمنافع العامة بمضي

أما إذا لم تتبع إجراءات نزع الملكیة أي  3المدني المصري من تاریخ الاستحقاق 

استیلاء جھة الإدارة على عقار دون إتباع إجراءات نزع الملكیة فإن دعوى 

لا  التعویض تسقط بالتقادم الطویل استنادا إلى لن القانون ھو مصدرھا و بالتالي

                                         
 302عوابدي عمار ، نظریة المسؤولیة الإداریة ، المرجع السابق ، ص  1
  .  186/ 93المرسوم التنفیذي رقم من  35المادة   2
 194، المرجع السابق ، ص ة أنورطلب 3
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من القانون المدني    172یجوز التمسك بسقوطھا بالتقادم الثلاثي المقرر بالمادة   

، أما 1المصري سند من أن أساسھا ھو العمل الغیر المشروع المتمثل في الغصب 

عن میعاد رفع دعوى التعویض عن نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة  فإنھ یكون 

  2عرض الكشوف تبعا للقانون المصري خلال أربعة أشھر من تاریخ مدة 

   القضاء المختص بدعوى التعویض عن نزع الملكیة: المطلب الثاني  

ختصاص من المسائل الجوھریة في سیر الدعوى القضائیة و یقصد بھ ولایة یعد الإ

 الإقلیميوفقا لمعاییر النوع و الموقع  أمامھالقضاء بالفصل في المنازعات المطروحة 

التي تعد مفتاح كل دعوى باعتبار  بالإجراءاتالذي یعتمد على معرفة رجل القانون 

ھو مسألة الاختصاص مما  أمامھما یناقشھ القاضي في المنازعة المطروحة  أول  إن

یستوجب على المتقاضي إدراك الجھة التي خولھا القانون النظر في دعواه و الذي 

   3العدالة ینتج عنھ تسھیل التقاضي و حسن سیر 

و لتحدید الجھة القضائیة المختصة للنظر في قضایا التعویض عن نزع الملكیة من 

ھذا المجال  یتعلق بحق الملكیة و  أنكون  الأھمیةبالغ  أمراجل المنفعة العمومیة 

ھذه المنازعة یختص  أنالتي یعود مجالھا للقانون المدني مما یؤدي لاعتقاد الكثیر 

دعوى  بانننسى  أنبھا القضاء العادي كونھ حامي الملكیة الخاصة و لكن دون 

التعویض في حد ذاتھا حتى و لو كانت تتعلق بنزع الملكیة تدخل ضمن القضاء 

بالرجوع لنصوص قوانین الإجراءات المدنیة و  الإداریةالكامل الذي یعود للمحاكم 

من خلال ھذه الاختلافات في تحدید الجھة القضائیة المختصة الإداریة ، و بالتالي و 

البعض  أسندھابالفصل في قضایا نزع الملكیة و خاصة دعوى التعویض فیھا و التي 

                                         
 193المرجع السابق،  ص طلبة أنور،  1
 316بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  2
، الاختصاص القضائي في منازعة التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة، مجلة العلوم  أحلام حراش 3

دي ـ ، منشورات جامعة الشھید حمة لخضر بالوا 2016القانونیة و السیاسیة ، العدد الثاني عشر ، جانفي 
 166الجزائر ، ص 
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 1 الإداريالقضاء  اختصاصلجھة  أرجعھالجھة القضاء العادي و البعض الآخر 

ة المختصة ،ومن  منطلق ھذا التعارض في الاختصاص وجب إدراك الجھة القضائی

بالاعتماد على  ) الأولالفرع  (في دعوى التعویض عن نزع الملكیة في الجزائر

و  تلفة كالنظام المصريالمخ الأنظمةالنصوص التشریعیة كما تطرقنا لمقارنتھا مع 

  )الفرع الثاني(الفرنسي 

   في النظام الجزائري:  الأولالفرع 

لة تحدید القضاء المختص في منازعات التعویض عن نزع الملكیة من اجل إن مسأ 

المنفعة العمومیة تعد من المسائل المھمة و المعقدة نظرا لتعلقھا بملكیة خاصة من 

سواء في قانون  أخرىجھة و عدم ذكر الجھة القضائیة المختصة للنظر فیھا من جھة 

إذ تستعمل دائما عبارة الجھة  93/186المرسوم التنفیذي  أو 11/ 91نزع الملكیة 

من قانون نزع الملكیة یرفع الطرف  26كما جاء في المادة  2القضائیة المختصة

منھ التي  28في المادة  الأمرالجھة القضائیة المختصة و كذا  أمامالمطالب الدعوى 

تطلب عند الضرورة من الجھة القضائیة المختصة  أنالمخولة  الإداریةنصت للسلطة 

و ھو الوضع نفسھ قي المرسوم السالف الذكر إذ تقضي  الأموالباستلام  لإشھادا

الطرف المستعجل رفع دعوى  أمكنإذا تعذر الاتفاق بالتراضي "انھ منھ  39المادة 

، وھو ما یدفع للتساؤل حول من ھو القضاء المختص " القاضي المختص أمام

  . 3 الإداري أمالقضاء العادي 

 الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالتساؤل و بالاستناد لقواعد قانون  على ھذا للإجابة 

، فبالنسبة  الإقلیميیوجد نصوص تحدد لنا ھذه الجھة بالنظر للاختصاص النوعي و 

 الإداریةالمحاكم  أنمن القانون المذكور  800للاختصاص النوعي و حسب المادة 
                                         

+
ھناك من أسند اختصاص النظر للفصل في دعوى التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة إلى لجنة إداریة  1

و یكون القرار الذي تتخذه ھذه الأخیرة نھائیا مثلما ذھب إلیھ قانون نزع الملكیة في المملكة العربیة السعودیة  ، 
منح الاختصاص في دعوى التعویض في ھذا المجال إلى القضاء  1987لسنة أما قانون الإستملاك الأردني 

العادي من خلال المحكمة الابتدائیة الكائن في دائرتھا العقار المستملك  ، بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص +
301 

 54سماره سمیرة ، المرجع السابق ، ص  2
 301بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  3
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درجة بحكم  أولتختص بالفصل في  الإداریةھي جھات الولایة العامة في المنازعات 

 إحدى أوقابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة ، الولایة ، البلدیة ، 

الوالي ھو المختص  طرفا فیھا ، و باعتبار الإداریةالمؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

قرار قابلیة التنازل المتضمن مبلغ التعویض محل المنازعة فتكون ھذه  بإصدار

المنازعة في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة موجھة 

و تدخل ضمن  الإداریةللولایة و بالتالي یعود النظر فیھا من اختصاص المحاكم 

من نفس القانون التي تنص انھ تختص  801المادة  أساسدعاوى القضاء الكامل على 

و الدعاوى  الإداریةالقرارات  غاءإلكذلك بالفصل في دعاوى  الإداریةالمحاكم 

التفسیریة و دعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن الولایة و المصالح 

 الأخرى الإداریةالغیر ممركزة للدولة على مستوى الولایة ، البلدیة و المصالح 

، و دعاوى القضاء  الإداریةللبلدیة و المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة 

و ما یفھم من خلال ھاتین  1، و القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة الكامل 

المشرع الجزائري اخذ بالمعیار العضوي في توزیع الاختصاص بین  أنالمادتین 

بالمعیار العضوي یجعل من القاضي  فالأخذوبالتالي  الإداريالقضاء العادي و 

 الإدارةیة الفردیة ضد تعسف في النظام القانوني الجزائري ھو حامي الملك الإداري

ھذه الدعوى أي  التعویض عن نزع الملكیة من  أنفي منحھا للمبلغ المستحق ولطالما 

 الإداريالقضاء  أماماجل المنفعة العمومیة تعتبر من دعاوى القضاء الكامل فتعرض 

 76/48بالرجوع  للأمر الملغى  أما 2و لو تعلقت بجھة مركزیة  الإداریةأي المحكمة 

فالوضع مختلف حیث كانت تحدد  الاختصاصالمتعلق بنزع الملكیة في قواعد 

للمجلس القضائي التي تقع  الإداریةمنھ من قبل الغرفة  16التعویضات حسب المادة 

المنزوعة ملكیتھا و ذلك في حالة عدم الاتفاق الودي  الأملاكفي نطاق اختصاصھ 

                                         
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یكون من اختصاص المحاكم  801و  800خلافا لأحكام المادتین  1

مخالفات الطرق ـ المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب : العادیة المنازعات التالیة 
لولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة التعویض عن الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى ا

 . ذات الصبغة الإداریة 
 106، المرجع السابق ، ص  عمار بوضیاف 2
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و قد صدر في ھذا المجال مجموعة  1بین الطرفین نازع الملكیة و المنزوعة ملكیتھ

من الاجتھادات القضائیة و التي نذكر منھا قضیة وزیر السكن ضد ورثة ح  و الذي 

بالمجلس القضائي  الإداریةن الاختصاص النوعي للغرفة أ" قضى فیھا مجلس الدولة 

المنفعة  لأجلمادام النزاع الحالي یتعلق بالتعویض عن عقار محل نزع الملكیة 

 أنو لكن حیث و بما  ... ومیة و یدخل بطبیعتھ ضمن منازعات القضاء الكاملالعم

النزاع الحالي یخص تعویض المالكین و الذي یقیم مسؤولیة الدولة یدخل بحكم 

من القانون المذكور ، و بالتالي  7طبیعتھ ضمن منازعات القضاء الكامل طبقا للمادة 

الدفع بعدم الاختصاص الذي یعتبر وجھا غیر  إثارةغیر محق في  المستأنففان 

  .   2" مؤسس یتعین بالنتیجة رفضھ 

الدفع المتعلق بعدم  أنحیث  " لمجلس الدولة التي جاء فیھاقرار آخر  في  و

مجلس الدولة لھ الاختصاص  أناختصاص مجلس قضاء الشلف غیر مؤسس علما 

المركزیة فقط و  الإدارات في المنازعات المتعلقة ببطلان القرارات الصادرة عن

ھذا فیما یخص  3"  لكامل كما ھو حاصل في قضیة الحاللیس في القضاء ا

مر الملغى الإختصاص النوعي بالنظر لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و الأ

  .الخاص بنزع الملكیة 

من قانون  803لى نص المادة إ بالاستنادأما فیما یخص الاختصاص الإقلیمي و   

من نفس القانون  38و 37لى المادتین الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تحیل إ

قلیمي للجھة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا الإ الاختصاصبنصھا یؤول 

لة اختیار موطن المدعى علیھ وان لم یكن لھ موطن معروف فآخر موطن لھ و في حا

ئیة التي یقع في دائرة اختصاصھا قلیمي للجھة القضاالإ الاختصاصموطن یؤول 

حالة تعدد المدعى علیھم  الموطن المختار ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ، و في

                                         
  302ـ 301بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  1
، 2003 4قضیة وزیر السكن ضد ورثة ح ، العدد  2003/ 07/ 22بتاریخ  008247قرار مجلس الدولة رقم   2

 64ص 
  183ـ182السكن ضد و رثة ش ع ، المرجع السابق ، ص قضیة  وزیر  3
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وطن قلیمي للجھة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا مالإ الاختصاصیؤول 

جراءات نزع احدھم ، و علیھ و بما و بما أن الوالي ھو المختص والمشرف على إ

و القرارات الصادرة و في حالة رفع دعوى تعویض فموطن المدعى علیھ الملكیة 

  . 1معروف وھو على مستوى ولایتھ 

من قانون الإجراءات المدنیة و  38،39،  37م المواد حكاو بغض النظر عن أ      

من نفس القانون تقضي انھ ترفع الدعاوى في المواد  40داریة و طبقا للمادة الإ

یجارات بما فیھا التجاریة المتعلقة غال المتعلقة بالعقار أو دعاوى الإریة أو الأشالعقا

مام المحكمة التي یقع في دائرة العقارات و الدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومیة أب

     2شغال في دائرة اختصاصھا مكان تنفیذ الأو المحكمة التي یقع اختصاصھا العقار أ

لكیة تقع على العقارات فلا یوجد إشكال و ن دعوى التعویض عن نزع المو بما أ

مام الجھة القضائیة التي یقع فیھا العقار المنزوع ملكیتھ و ھو بالتالي ترفع الدعوى أ

من قانون الإجراءات المدنیة  37كما أتى في المادة  یتجانس مع موطن المدعى علیھ

كثر ین ولایتین أو أساحة تمتد بي مذا امتد نزع الملكیة العقار فأما إ 3،داریة و الإ

  4  )الوالي ( مام الجھة القضائیة التي یقع فیھا موطن المدعى علیھ أالدعوى  فترفع 

و ما یجدر التنویھ إلیھ في الأخیر أن الاختصاص النوعي و الإقلیمي للمحاكم        

ثارة الدفع بعدم الاختصاص من احد الخصوم اریة من النظام العام بحیث یجوز إدالإ

  . 5مرحلة كانت علیھا الدعوى و یتم تلقائیا من طرف القاضي  يأفي 

و من خلال ما تقدم فان القضاء المختص في مسالة التعویض عن نزع الملكیة         

استنادا إلى قانون الإجراءات المدنیة داري المنفعة العمومیة یعود للقاضي الإمن اجل 

داریة للفصل فیھا ، و لكن ھل الإ كمو بالتالي یرجع الاختصاص للمحا داریة و الإ
                                         

 326غیتاوي عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  1
الفقرة الثالثة منھ التي تنص على أن الإختصاص  8كذلك الأمر في قانون الإجراءات المدنیة القدیم حسب المادة  2

 .یھا العقار محل النزاع في الدعاوى المتعلقة بالعقارات یعود للجھة القضائیة التي یقع ف
 327غیتاوي عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  3
 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  37المادة  4
 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  807المادة  5
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ضح لنا من نفس الشيء اخذ بھ التشریع المصري و حتى الفرنسي و ھو ما سوف یت

    .خلال الفرع الموالي

  في النظامین المصري و الفرنسي: الفرع الثاني 
  : أ ـ في النظام المصري 

الشأن من الملاك خیر في القانون السابق لذوي بالنسبة للتشریع المصري أجاز ھذا الأ

صحاب الحقوق على العقار كرھن مثلا خلال ثلاثین یوما من تاریخ عرض و أ

جراءات نزع الملكیة و التي تبین من خلالھا ف التي تقوم بھا الجھة القائمة بإالكشو

صحاب الحقوق منشآت التي تم حصرھا و المساحة وأسماء الملاك و أالعقارات و ال

لمعارضة على قیمة كا 1یانات الواردة بھذه الكشوف الحق في الاعتراض على الب

و ممثل عن  مام لجنة مكونة من ممثل عن الجھة نازعة الملكیةالتعویض و ذلك أ

 سھا قاض یندبھ رئیس المحكمة الكائن في دائرتھا العقارمصلحة المساحة ، و یرأ

لتعویض ن تفصل ھذه اللجنة في المعارضة في قیمة امحل قرار نزع الملكیة على أ

م المحكمة ماو یخضع قرارھا للطعن فیھ أ 2لیھ رودھا إخلال شھر من تاریخ و

یكون  1990لسنة  10من القانون رقم  9ما بالرجوع للمادة الابتدائیة المختصة ، أ

صحاب الحقوق جھة طالبة نزع الملكیة و ذوي الشأن من الملاك و أمن حق كل من ال

من تاریخ انتھاء مدة  شھرالكشوف خلال أربعة أیر التعویض الوارد بالطعن على تقد

مام المحكمة الابتدائیة المختصة الكشوف و ھي مدة شھر و یتم ذلك أ عرض ھذه

جراءات المنصوص علیھا في قانون رتھا العقارات و المنشآت وفقا للإالكائن في دائ

ن ینظر في ھذا الطعن على وجھ على خلاف القانون السابق على أ3المرافعات 

الخاص بالتخطیط العمراني أجاز كذلك  1982لسنة  3السرعة،و طبقا للقانون رقم 

المشرع المصري لذوي الشأن من الملاك و شاغلي العقارات و أصحاب الحقوق 

لى البیانات و مام المحكمة الابتدائیة الكائن بدائرتھا العقار عالطعن أیضا أ

                                         
 612محمد رفعت عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ص  1
 424السابق ، ص حسین عثمان محمد عثمان ، المرجع  2
 612محمد رفعت عبد الوھاب ، المرجع السابق ،  3
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ي حالة عدم تقدیم الاعتراضات و ف 1لیھ سابقا التعویضات خلال الأجل المشار إ

خلال المدد المذكورة اعتبرت البیانات الخاصة بالعقارات و الحقوق المدرجة 

ي حق في الجھة نھائیة و لا تجوز المنازعة فیھا أو الادعاء في شأنھا بأبالكشوف 

ي التعویضات آداء المبالغ المدرجة في الكشوف أنازعة الملكیة ، كما یصبح 

سماؤھم فیھا مبرئا لذمة الجھة نازعة الملكیة في اص المقیدة أة للأشخالممنوح

رة و داافة ن لكن بالرغم من ذلك یبقى الإبراء نسبي أي مقصور على الإمواجھة الك

  . ن یطالب بحقھ بالطرق القانونیة لمصلحتھا و یكون لكل ذي حق أ

ص بنظر الاختصان یكون ما یجدر الإشارة إلیھ أن المشرع المصري أراد أ         

ي لجھة القضاء العادي الطعون في تقدیر التعویض أمام المحكمة الابتدائیة المختصة أ

داریة لس الدولة في مسالة التعویض رغم أنھا منازعة إو بالتالي لا یختص مج

حیح و ذلك بسبب نص تشریعي خاص ، أما فیما یخص قرار نزع بالمعنى الص

ریر المنفعة العمومیة یظل مجلس الدولة مختصا في ي القرار الجمھوري بتقالملكیة أ

و تختص المحكمة الابتدائیة   2لغاء و التعویض فیما یخص ھذا القرار الطعون بالإ

بنظر الطعون التي تقدم  1990سنة ل 10وفقا لنص المادة التاسعة من القانون رقم 

یة أو من ضات من الجھة طالبة نزع الملكلیھا في قرارات لجان تقدیر التعویإ

ذا كان لجنة تقدیر التعویضات قد أصحاب الشأن و اختصاصھا في ذلك یشمل فیما إ

حكمة الابتدائیة في ذلك الحق و مخالف لھ ، و للمدر موافقا للقانون السالف الذكر أص

یین سواء فیما یخص قیمة عادة تقدیر التعویض بناءا على طلب من المعنفي إ

ھل الخبرة في تقدیر ثمن تفاع كما لھا الاستعانة بأالانو مقابل الحرمان من التعویض أ

ى لع ملكیتھا للمنفعة العمومیة حیث إذا أضافت الإدارة عینا إما تساویھ العین المنزو

انون نزع الملكیة و جراءات القانونیة التي یستوجبھا قالمنفعة العمومیة دون اتخاذ الإ

دارة عن التعویض الذي الإ فة بمثابة غصب یستوجب مسؤولیةضاتعتبر ھذه الإ

ي و محكمة الموضوع في ھذه الحالة أ یستحقھ صاحب الحق و فوائده التعویضیة

                                         
 615المرجع السابق ، ص محمد رفعت عبد الوھاب،   1
 615، ص  نفسھ المرجع السابق 2
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و بقیمة التعویض و الحكم بھ مبلغا واحدا أالمحكمة الابتدائیة تكون حرة في تقدیر 

لإستحقاق  منزوعة و بفوائدھا التقدیریة محسوبة من الیوم الذي تراه ھي مبدأالعین ال

حكام المحكمة الابتدائیة سواء الصادرة في الطعن على ، ھذا و أ 1ض التعوی

و الطعن في قرار لجنة تقدیر صادرة في الاعتراضات على البیان أالقرارات ال

و الھدف من ترك  2التعویض غیر نھائیة و قابلة للاستئناف وفقا لقانون المرافعات 

ى القضاء في منازعات التعویض لالاعتراض أمام الجھة الإداریة و اللجوء مباشرة إ

لواقع العملي انھ ن اثبت اھد و اختصار لإجراءات الطعن بعد أھو توفیر الوقت و الج

خرى قلما تستجیب الإدارة لإعتراضات أصحاب الشأن الذین یلجؤون دائما مرة أ

  مام القضاء  طعن على قرارات لجنة الاعتراضات ألل

     : ب ـ في النظام الفرنسي 

بمرحلتین في نزع الملكیة مرحلة  فیما یخص التشریع الفرنسي یتضح انھ یتمیزأما  

داریة المتمثلة في نقل الملكیة و مرحلة قضائیة المتعلقة بتحدید قیمة التعویض من إ

ذا لم یتم الاتفاق حول قیمة التعویض بصفة ودیة یتم حیث إ 3طرف القاضي المختص 

سب تركیبة ھذه الھیئة عبر الزمن و حتحدیده من طرف ھیئة قضائیة و تغیرت 

تم إنشاء  1958قانون نزع الملكیة لسنة نھ بصدور القانون الذي ینظم كل فترة ، إلا أ

علان في إختصاص ي العادي و الذي لھ الإلى النظام القضائالقاضي المختص ینتمي إ

 le jugeنقل الملكیة و تحدید التعویض و یسمى قاضي نزع الملكیة 

d’expropriation    التحكیمیة                      و تم جعلھ بدیلا للجنة

commission arbitral 4   التي كانت تتكون من المدافعین عن حقوق المنزوع

عد ذلك عرفت بعض التعدیلات منھم ملكیتھم و كذا من مجموعة من الموظفین ثم ب

ل لقانون نزع الملكیة المعد 26/07/1962دخلھا القانون المؤرخ في التي أ

                                         
 484، المرجع السابق ، ص  حسام مرسي 1
 485المرجع السابق نفسھ ، ص  2
 307بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  3
 55مرجع السابق ، ص سمارة سمیرة ، ال 4
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م قاضي نزع الملكیة الذي خذ بنظاأین تم الأ 1965و استقر الوضع سنة  1958سنةل

تم خلق ھیئة جدیدة تسمى بمحافظ  1962و بموجب قانون  تم  19581مر جاء بھ أ

و تكمن مھمتھ في مساعدة   commission de gouvernementالحكومة 

رف في النزاع و من غیر ي طثل الدولة أقت یعد كذلك ممالقاضي و في نفس الو

مستحق كما لھ الحق في قل مما ھو المستبعد أن یقترح ھذا المحافظ تعویض أ

مام جھات الاستئناف مما یجعل استئناف الأحكام الصادرة من الدرجة الأولى أ

رى ن مجلس الدولة الفرنسي یو رغم ذلك فإ 2المحافظ في نفس الوقت حكما و خصم

طلاقا عنھ في الھیئة القضائیة لا یمس إ و ممثلیر أملاك الدولة أبان حضور مد

  3باستقلالیة ھذه الھیئة و لا بحیاد القرارات الصادرة عنھا 

لى قاضي نزع الملكیة التي الاختصاص في تقدیر التعویض یعود إن كون و بما أ 

آخر ملكیة من قاض مر نزع الاختصاصھا العقارات حتى و لو صدر أتقع قي دائرة 

رسال طلب موصى علیھ بعلم الوصول و ذلك بقیام الإدارة أو أصحاب الشأن بإ

رفاق الطلب افظة التي توجد بھا العقارات مع إسكرتیر قاضي نزع الملكیة في المح

مر بزیارة المكان كرة صاحب الطلب ثم یقوم القاضي بإصدار أبصورتین من مذ

یم القاضي للطلب ،و علیھ یتضح انھ ایام من تاریخ تسل 8المتواجد بھ العقار خلال

لى القاضي بتقدیر التعویض عن نزع الملكیة إ المشرع الفرنسي اسند الاختصاص

لى ابتداءا من قاضي نزع الملكیة ثم إخیر ي لضمان العدالة في تقدیر ھذا الأادالع

غرفة نزع الملكیة على مستوى مجلس استئناف ثم الغرفة المدنیة على مستوى 

نھ كل من النظامین و النتیجة التي نتمم بھا ھذا الإختصاص أ 4قضمحكمة الن

قدیر التعویض عن نزع الملكیة من أجل الفرنسي و المصري منح الاختصاص في ت

نھ حامي الملكیة الخاصة و المنفعة العمومیة إلى جھة القضاء العادي على أساس أ

لاف المشرع الجزائري نظرا لما یوفره ھذا القضاء من ضمانات لحق الملكیة على خ
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الذي منح الإختصاص في ھذه المنازعة إلى القاضي الإداري استنادا إلى المعیار 

المصدرة لنزع الملكیة الولایة و أھمل الجانب ساس الجھة العضوي و على أ

لغاءا و الموضوعي أي طبیعة النزاع ، حیث منح الإختصاص للقاضي الإداري إ

ختصاص فیما عقید على المتقاضي بتوزیع أدوار الإب  التو بذلك یكون تجن تعویضا

  1.یتعلق بالمنازعات القضائیة عن نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة 

  أثار تحریك دعوى التعویض و سلطة القاضي للفصل فیھا: المبحث الثاني 

أنھ یمكن للأطراف المعنیة بعملیة نزع الملكیة رفع دعوى لقد تم الإشارة سابقا 

التعویض أي تحریكھا و ذلك في حالة عدم الإتفاق ودیا بین الطرفین نازع الملكیة و 

المنزوعة ملكیتھ ، و لكن ما یھمنا أو ما ینبغي الإشارة إلیھ أنھ لتحریك دعوى 

ة وقف تنفیذ عملیة نزع إنطلاقا من إمكانی 2تعویض عن نزع الملكیة آثار مختلفة 

الملكیة خصوصا إذا كانت الدعوى موجھة لقرار قابلیة التنازل في شقھ الخاص 

ھل لرفع دعوى تعویض عن نزع  :بالتعویض ، و ھو ما یطرح الإشكال التالي 

  .الملكیة آثار توقیفیة ، و ھو ما سنبینھ خلال ھذا المبحث 

قت إصدار حكمھ في دعوى التعویض ھذا و یلاحظ أن القاضي الإداري یعتمد و    

على التحقیق فیھا و التي تستلزم تقنیات التقییم العقاري ، ھذه الأخیرة التي تشكل 

القضیة ، الأمر الذي یستدعي البحث في  للفصل فيعقبة أمام القاضي الإداري 

الطرق المتبعة من القاضي لتحدید التعویض و بالتالي تستظھر السلطة في الفصل في 

المطلب ( ار رفع دعوى التعویض لى آث، و بالتالي لابد من الرجوع إ الدعوى ھذه

المطلب ( و سلطة القاضي في الفصل في دعوى التعویض عن نزع الملكیة ) ولالأ

 ) الثاني 

  

                                         
 309المرجع السابق، ص بعوني خالد،   1
  318، ص  نفسھ المرجع الساابق 2



 لكیةممنازعات التعویض عن نزع ال                                             يالفصل الثان
  

86 
 

  آثار رفع دعوى التعویض: المطلب الأول 

سواء كانت توقیفیة أم تنفیذیة ،  الملاحظ أنھ یترتب عن رفع الدعاوى المختلفة آثار

إصدار حكم قضائي فیھا إما بقبولھا أو رفضھا ، الأمر الذي یستلزم معھ من  كما یتم

  الطرف الذي خصر الدعوى أن یطعن في الحكم أمام القضاء المختص 

دعوى التعویض المرفوعة في إطار نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ككل      

طار لدراسة لفة ، لذا سیتم التطرق في ھذا الإئیة لھا آثار متعددة و مختالدعاوى القضا

مكانیة وقف إمدى  تعویض عن نزع الملكیة من خلال الإشارة إلى آثار رفع دعوى ال

( لى الطعن فیھ ار الحكم في دعوى التعویض وصولا إصدو إ )الفرع الأول(التنفیذ 

  . )الفرع الثاني

    التعویضف التنفیذ في دعوى إمكانیة وق: ول الفرع الأ

مام تكون تنفیذیة ، أي أنھ لا یترتب على مخاصمتھا أ الإداریةن القرارات الأصل أ

ار دعوى التعویض عن طفھل ھذا الأصل معمول بھ في إ 1القضاء وقف تنفیذھا 

لحالات نزع ن تقریر قیمة التعویض بالنسبة ، و بما أ مختلف الأمر أنم نزع الملكیة أ

داري الخاص بقابلیة التنازل عن العقارات و الملكیة یتم عن طریق إصدار القرار الإ

یجعل ھذا القرار عرضة للمنازعة  الحقوق العینیة العقاریة المملوكة للخواص مما

مام القضاء عن طربق رفع رفع دعوى التعویض ، و لكن ھل رفع ھذه الدعوى لھا أ

  . ملكیة نزع ال لعملیةآثار توقیفیة بالنسبة 

أن الطعن  91/11من قانون نزع الملكیة  13لقد نص المشرع الجزائري في المادة  

في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لدى المحكمة المختصة یوقف تنفیذ القرار 

مؤشر أن دعاوى التعویض في مجال نزع ھل ھذا یعد  2المصرح بالمنفعة العمومیة 
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 91/11من القانون  29أنھ و بالرجوع لنص المادة إلا  1الملكیة لھا طابع توقیفي 

تبین لنا أن المشرع الجزائري إشترط خلالھا و من أجل إصدار قرار نزع الملكیة 

صدور قرار قضائي نھائي لصالح نزع ھو  الذي یتم بواسطتھ عملیة نقل الملكیة 

  2الملكیة 

القرار حتى تنتظر و بما أن دعوى التعویض عن نزع الملكیة لا تنازع في مشروعیة 

الإدارة صدور قرار قضائي نھائي و إنما تنازع في مقدار التعویض حیث یكون فیھ 

و علیھ یمكن القول أن  3إعتراض على التقییم الحقیقي و القضائي للأملاك المنزوعة 

دعوى التعویض لا توقف عملیة نزع الملكیة حتى و لو رفعت خلال شھر من تاریخ 

التنازل إذ أنھا لا تتعلق بالمشروعیة بل بمقدار التعویض الممنوح لھ تبلیغ قرار قابلیة 

  في إطار عملیة نزع الملكیة 

و لقد تأكد ھذا  4و نافلة القول أن دعوى التعویض لا توقف إتمام عملیة نزع الملكیة  

 2008المتضمن قانون المالیة لسنة  07/12من القانون رقم  59الرأي بموجب المادة 

لا " و التي جاء فیھا  02مكرر فقرة  29بالمادة  91/11و التي تممت القانون رقم 

یمكن للطعون التي یقدمھا المعنیون للعدالة في مجال التعویضات أن توقف بأي حال 

  5ذ إجراء نقل الملكیة لصالح الدولة من الأحوال تنفی

  إصدار الحكم في دعوى التعویض و الطعن فیھ: الفرع الثاني 

إن مختلف الدعاوى التي ترفعھا الأطراف المعنیة في المرحلة اللاحقة للتصریح 

تنتھي بإصدار القاضي الحكم في بالمنفعة العمومیة و لا سیما دعوى التعویض 

الدعوى ، حیث یلتزم القاضي من الناحیة الأولى باحترام القانون و تحقیق العدالة كما 
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  2008المالیة لسنة 
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على أن یفصل القاضي  1یتقید من الناحیة الثانیة بنطاق الخصومة و عدم تجاوزھا 

في ھذه المنازعة بعد تكریس إقتناعھ و إحساسھ المستقل بالحل الواجب إتباعھ و 

لم یتكلم  91/11صیاغة الأسباب القانونیة لھذا الحل الفني ، و انطلاقا من القانون 

المشرع الجزائري عن الحكم الصادر في دعوى التعویض عن نزع الملكیة الموجھة 

 2لقرار قابلیة التنازل بما أنھ یتضمن مبلغ التعویض ، كما لم یحدد طرق الطعن فیھ 

التصریح بالمنفعة العمومیة حیث جعل القاضي  عكس ما ورد في دعوى إلغاء قرار

 3نھائي حضوري بالنسبة لكل شخص سواء كان طرفا في الخصام أم لا الحكم ال

ى إحالة الطعون في الحكم إلى القواعد العامة ، و أمام ھذا الوضع كان لا بد إضافة إل

لتحدید  لنا من الرجوع للقواعد العامة أي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

  . إجراءات إصدار الحكم القضائي و طرق الطعن فیھ 

قصد إصدار الحكم في دعوى التعویض عن نزع الملكیة كغیرھا من الدعاوى 

القاضي الإداري لھ دور إجرائي في الدعوى من  4الأخرى المتعلقة بھذا المجال 

و سواء  و مباشرتھا و كذا التحقق من صحة الأوراق و حجیتھا ، تحضیرھا خلال  

إتخذ القاضي الإداري وسائل التحقیق أو فصل بدونھا فیصدر حكمھ بكل ما یملكھ من 

و إصدار الحكم فیھا یكون  5سلطات تقدیریة واسعة في إطار دعاوى القضاء الكامل 

من المحكمة الإداریة و لیس مجلس الدولة ذلك أن قرار قابلیة التنازل یصدر عن 

احیة أخرى دعاوى القضاء الكامل تختص بھا المحكمة الوالي ھذا من ناحیة و من ن

  .6الإداریة كأول درجة  

و یكون للحكم الصادر في دعوى التعویض عن نزع الملكیة شأنھ شأن كل     

دون إعادة النظر في الموضوع الأحكام القطعیة حجیة تمنع من الرجوع فیھا و تحول 

                                         
  323بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  1
  186/  93كذلك الامر في المرسوم التنفیذي  2
  11/  91من القانون  15المادة  3
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 . حیث یرتب حقوق المدعي كاملة من خلال الحكم بالتعویض المطلوب بھ  
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بحجیة الأمر المقضي فیھ ، و ھذه من جدید بدعوى مبتدأة لسبق الفصل فیھا و تسمى 

الحجیة تختلف باختلاف الدعوى المعروضة على القاضي ففي ظل ھذه الدعوى 

   ،المتعلقة بالتعویض تكون الحجیة نسبیة ذلك أن الحكم لا یمتد لغیر أطراف الدعوى

و كذا المرسوم التنفیذي  91/11المحدد لعملیة نزع الملكیة  و بالرجوع للقانون        

إلى إمكانیة الطعن في القرارات الصادرة عن دعوى  صراحة لم یشر 93/186قم ر

إلا أنھ و بالرجوع لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة فإن القرارات ،  التعویض 

الصادرة عن المحاكم تكون قابلة للطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة و ھو ما 

فمتى صدر داریة ، راءات المدنیة و الإقانون الإجمن  800یتضح من خلال المادة 

الحكم القضائي المتضمن التعویض في الدرجة الأولى فبإمكان الطرف المعني أن 

من نفس القانون فإن  950و حسب المادة  ،یطعن في ھذا القرار أمام مجلس الدولة 

  . 1التبلیغ الرسمي للحكم أجل الطعن بالإستئناف ھو شھرین تسري من تاریخ 

في دعوى التعویض عن نزع سلطة القاضي في الفصل :الثاني المطلب
  الملكیة 

في دعوى التعویض عن نزع الملكیة أمر جوھري و غایة في ن دور القاضي إ

ھمیة  و ذلك من اجل تحقیق التوازن بین ما تقتضیھ المصلحة العامة و مصلحة الأ

ساسا على حمایة الطرف الضعیف في من اجل تحقیق العدل الذي یرتكز أ الخواص

قلة من ضمان سلطة تقدیریة و مستالدعوى ، بحیث یتمكن من خلال ما یتمتع بھ من 

و الحقوق العقاریة محل الحقوق و الحریات الأساسیة ، و یتولى تقدیر قیمة الأملاك أ

   لة ملاك الدودون الاستناد إلى التقدیر الإداري الذي اعتمدتھ مصالح أنزع الملكیة 

ن خلال ھذا المطلب فسیتم التطرق إلى إمكانیة القاضي في اللجوء إلى و علیھ و م  

 )الفرع الثاني (و سلطة القاضي في تحدید قیمة التعویض ) ولالفرع الأ(التحقیق 
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   إمكانیة القاضي في اللجوء إلى التحقیق: الفرع الأول 

ة باتخاذ إجراءات التحقیق أو التعویض عن نزع الملكی مكانیة الفصل في دعوىإ تعود

جراء التحقیق في الدعوى عن دونھا لسلطة القاضي الإداري ، فباستطاعتھ الأمر بإ

ذا لاحظ من ئل القانونیة المتاحة لھ كما لھ أن یأمر بالا وجھ للتحقیق إطریق الوسا

   1ن حل القضیة واضح و مؤكد أعریضة الدعوى 

لتعویض قضائیا ه الدعوى المتعلقة بتقدیر قیمة ان ھذو لكن ما ینبغي التنویھ إلیھ أ  

في التقییم ، مما یضطر القاضي لى تقنیات تثیر العدید من الإشكالات كما تحتاج إ

جراء الخبرة یق بوسائلھ المختلفة انطلاقا من إجراء التحقالإداري بالاستناد إلى إ

ا لتي تحتاجھ، و كل التدابیر ا2و مضاھاة الخطوط القضائیة أو سماع الشھود أ

الملكیة تتعلق ن دعوى التعویض عن نزع للوصول إلى الحل الأنسب ، و بما أ

قاضي ما بانتقال الالمعاینة المیدانیة و التي تكون إمر القیام ببعقارات فیقتضي الأ

جراء الخبرة القضائیة في سبیل تحدید التعویضات أو بإ) أولا(للمعاینة المیدانیة 

  )ثانیا(

القاضي للمعاینة المیدانیة                                                             انتقالامكانیة  : أولا  

لقد تم  الإشارة انھ للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر قیمة التعویض المنازع فیھ 

لا على بھا ، وفي ھذه الحالة یكون مؤھ ستعانةالإبالخبرة كما لھ عدم  بالأخذفلھ الحق 

للاماكن محل النزاع  انتقالھالتصدي للطعون المقدمة في ھذا المجال بنفسھ عن طریق 

للمعاینة المیدانیة ، و یعد ھذا الإجراء من الطرق التي یتعین على القاضي العمل بھا 

بناءا على ملامساتھ الشخصیة لوقائع  اعتقادهللتحقیق في النزاع إذ یسمح لھ بتكوین 

                                         
 329ي خالد ، المرجع السابق ، ص بعون 1
 .إ.م.إ.قمن   168إلى  125المادة من  2
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یتمكن من الحصول على معلومات في المیدان التي تساعده في  و حتى 1القضیة 

                                                                أمامھالفصل في القضیة المطروحة 

و لكن لم یتم الإشارة إلى ھذه الطریقة في القانون المنظم لنزع الملكیة و حتى 

ف قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في النصوص التطبیقیة المنظمة لھ على خلا

،  و من نفس القانون   149إلى    146إلى المواد من    أحالتالتي   861المادة   

القاضي یمكن  أيجوازي  أمرللمعاینة المیدانیة  الانتقالیعتبر  أحكامھبالرجوع إلى 

التقییمات أو  الخصوم القیام بإجراء المعاینات أوو بطلب من لھ من تلقاء نفسھ أ

إذا  إلى عین المكان الانتقالو إعادة تمثیل الوقائع التي یراھا ضروریة مع التقدیرات أ

  . 2مر ذلك إقتضى الأ

ماكن من اجل المعاینة تشكیلة جماعیة و القاضي كما یمكن أن ینتقل إلى الأ     

المقرر ھو الذي یقوم بتنفیذھا ، و من اجل القیام بھذه الخطوة یحدد القاضي خلال 

الجلسة مكان و یوم و ساعة الإنتقال مع إخطار الخصوم بضرورة الحضور للعملیات 
اء التحقیق یتم مر فیھا بإجرحالة غیاب الخصوم أو احدھم عن الجلسة التي أ ما فيإ 3

مین ضبط الجھة نة مع الإشعار بالإستلام من طرف أإستدعاءھم برسالة مضم

ن یستنجد ببعض التقنیین لمساعدتھ الإنتقال للمعاینة یجوز للقاضي أ و عند 4القضائیة 

حل نزع إذا تطلب موضوع الإنتقال معارف تقنیة كما ھو الحال في العقارات م

بناءا على طلب من الخصوم   وشخص من تلقاء نفسھ أ الملكیة مع إمكانیة سماع أي

و في ختام ھذه العملیة  5نفسھم إذا رأى ضرورة في ذلك كما لھ أن یسمع الخصوم أ

لإنتقال للاماكن یوقعھ القاضي و أمین الضبط و یودع ضمن یحرر محضر عن ا

  .  rang des minutes de greffeمانة الضبط الأصول بأ

                                         
 69سماره سمیرة ، المرجع السابق ، ص  1
 إ.م.إ.قمن  146المادة  2
 08/09من القانون المذكور  146الفقرة الثانیة من المادة  3
 من نفس القانون في تنفیذ إجراءات التحقیق  85المادة  4
 71المرجع السابق ، ص فریجة حسین ،  5
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و بالتالي یكون   1للخصوم الحصول على نسخ من ھذا المحضر كما یمكن          

، ولكن ما یلاحظ القاضي الإداري قد إطلع بصفة شخصیة على الأماكن محل النزاع 

 مر الملغى ائدا في ظل الأي الإنتقال للمعاینة المیدانیة كان سأن ھذا الإجراء أ

لتعویض عن نزع و لكن بطریقة مختلفة حیث كان الحل الوحید لتقدیر ا 76/48

الملكیة من اجل المنفعة العمومیة و ھنا یكون قد أسقط من إجراء التحقیق خیار 

و من خلال إستقراء المواد الخاصة بھذا الأمر یتضح انھ یحدد  اللجوء إلى الخبیر

أیام تاریخ إنتقال أحد أعضائھ إلى الأماكن و الإستماع إلى  8المجلس القضائي خلال 

لقرار بمسعى الإدارة القائمة بنزع الملكیة إلى المعنیین و كذلك إلى الطرفین و یبلغ ا

المدیر الفرعي لشؤون أملاك الدولة و الشؤون العقاریة للولایة و ینتقل عضو 

المجلس القضائي المنتدب إلى الأماكن المعنیة بحضور ممثل مصلحة أملاك الدولة 

الإستماع إلى كل شخص ینیره  یوم بعد التبلیغات مع 15یوم و على الأقل  30خلال 

  .  2و تحریر محضر عن ذلك 

و على إثر كل إنتقال للأماكن یستمع المجلس القضائي في جلسة علنیة إلى كل         

من نزعت ملكیتھم و ممثل الإدارة و الذین تكمن مھمتھم في شرح عناصر المذكرات 

المقدمة منھم ، كما یمكنھم تعیین من ینوب عنھم أو توكیل محام ، و الإستماع إلى 

و الشؤون العقاریة وفي حالة الإتفاق بین ملاحظات نائب مدیر شؤون أملاك الدولة 

  3الطرفین یثبت المجلس القضائي ھذه الإتفاقات الحاصلة بینھما و یحرر محضر بذلك

أما إذا لم یتم الإتفاق بین نازع الملكیة و المنزوعة ملكیتھ على شروط التعویض 

مھلة یصدر المجلس القضائي حكم مسبب بناءا على دفوع و مذكرات الطرفین خلال 

أیام من الإنتقال للأماكن و ذلك بعد جمعھ كافة عناصر التحقیق من نائب مدیر  8

، و   76/48ھذا فیما یخص الأمر الملغى  4شؤون أملاك الدولة و الشؤون العقاریة

لكن بالرجوع للواقع العملي نجد أن القاضي الإداري لا یعتمد كثیرا على ھذه الطریقة 
                                         

 إ.م.إ.قمن  149المادة  1
 76/48من الأمر الملغى المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة   19المادة  2
 76/48من الأمر الملغى  20و ھو ما یستفاد من نص المادة  3
   48/  76الملغى  من الأمر 21المادة  4
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طلب خبراء تقنیین و لھم درایة و تخصص یمكنھم من نظرا لأن تقییم العقار یت

الإحاطة الشاملة بموضوع التعویض و من جھة أخرى أن ھذه المسألة تتطلب وقت 

  .  قد لا یساعد القاضي في ذلك 

   للخبرة القضائیةاللجوء : ثانیا 

المعنیین بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة حق  للأشخاصلقد منح القانون   

      . بالتعویض أواشرنا إلیھ سواء بالإلغاء  أنكما سبق و  التنازل  الطعن في قرار قابلیة

فالنظر  ، بصدد المنازعة القضائیة حول مبلغ التعویض الممنوح للخواص أنناو بما 

الإداري في الجزائر یشكل  في دعوى التعویض عن نزع الملكیة من قبل القاضي

 عملیة نزع الملكیة لا أنعقاري بحكم ھاجسا نظرا لعدم تخصص القضاة في المجال ال

متعلقة بتقنیات یتطلب عملیات تقنیة بحثة  الأمرا ھذ أنتقع إلا على العقارات  و 

المختص للقاضي لا یمكن  الأخیرةالعملیات ھذه   1المحاسبة و الھندسة و القیاسات 

 أخرىإتباع طرق إلى  الأمرمما یؤدي بھ  اختصاصھلیست من  لأنھاض فیھا الخو

تحدید قانون من تقییم الإدارة المعنیة ، و نظرا لعدم  أكثرتجعل التعویض محدد بدقة 

نزع الملكیة و لا المرسوم الخاص بھ الطریقة المناسبة و التي یتعین على القاضي 

، و من إتباعھا لتقییم التعویض عن نزع الملكیة إذا عرض علیھ نزاع في ھذا النطاق 

خلال سلطات القاضي الإداري الواسعة في مجال قضایا التعویض لتحقیق القاعدة 

و الإنصاف و نظرا لعدم إلمامھ بتقنیات التقویم العقاري بالعدالة الدستوریة و المتعلقة 

القانون  أنكل ھذه المعطیات و بما  فأمام 2 الأمورو عدم تخصصھ في ھذه 

یجعل لنزع الملكیة قاضي مختص مثل ما ھو الحال في فرنسا و الجزائري لم 

لجا في قضایا بالرجوع إلى التطبیقات القضائیة فإن القاضي الإداري كثیرا ما ی

 الأماكنقصد معاینة  القضائیة للخبرة الاستنادالتعویض عن نزع الملكیة إلى 

من اجل تنویر القاضي الإداري  بشأنھاالمتنازع حولھا و وإعداد تقاریر شاملة 

 أوبعلم من العلوم  الإلماموخاصة إذا كنت الواقعة تتطلب  ومساعدتھ في بناء حكمھ

                                         
 344ص غیتاوي عبد القادر ، المرجع السابق ،  1
 334بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  2
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یستعین  أنالقانون للقاضي  أجازدسة و المحاسبة و لھذا فن لا یدركھ القاضي كالھن

فالخبرة تھدف إلى توضیح   1بذوي الخبرة من اجل توضیح ما غمض عن إدراكھ

   2علمیة محضة للقاضي  أوواقعة مادیة تقنیة 

فتتمثل في معاینات و    Magnol et Vidalول و فیدال نیما الأستاذانو حسب       

ذوي معارف  أناسآراء موجھة لتنویر العدالة و صادرة بشان مسائل خاصة عن 

ة المحكم أما 3 یر ملزمشخصیا غ رأیابان الخبراء یبدون  أضاف الأستاذانتقنیة ، و 

الخبرة عملا عادیا للتحقیق الذي ھو من القانون و انھ  " فقد عرفتھا كما یلي العلیا 

كافة الوسائل  إلىمكتبھ اللجوء  الذي یخول بالمبدأعملا  الأمرھة قضائیة یحق لكل ج

  4 " لیس ممنوعا قانونا  إطار ماالكفیلة بتنویرھم في 

   سلطة القاضي في تحدید قیمة التعویض: الفرع الثاني 

كراه للملاك في التنازل عن ملكیاتھم نظرا لما یتضمنھ إجراء نزع الملكیة من إ

یض بمعرفتھا مما دارة في تقدیر التعومن خلال إعطاء الصلاحیات للإ و ،العقاریة 

لى الاعتراض  من قبل المتضررین ، و یجعلھم یلجؤون للقاضي یؤدي في الغالب إ

في تسویة النزاعات الحاصلة في ھذا المجال ، الذي یقوم بتقدیر التعویض بالاعتماد 

                                         
 65فریجة حسین ، المرجع السابق ، ص  1
 08/09من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  125المادة  2
ط ، دار ھومھ للطباعة و .ھنوني نصر الدین  نعیمة تراعي ، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة ، د 3

  26، ص  2007النشر و التوزیع ، الجزائر ، 
و غیر محدد بمجال معین سواء في قطاع القضاء أو القطاعات الأخرى ، فلھ  الاستعمالالخبرة لفظ شائع   4

لغة من الخبر أي النبأ ، یقال أخبار و   l’expertise، أما التعریف اللغوي فالخبرة  حااصطلامعنیان لغة و 
أنبأه ما عنده  خبورةأخابیر و رجل خابر و خبیر و خبر بفتح الخاء و كسر الباء المشددة  أي عالم بھ ، و أخبروه 

 بالشيء، و الخبر بضم الخاء ھو العلم التخبرو  ربالشيء كالإخبا، و الخبر و الخبرة بكسرھما و یضمان العلم 
یقال لي بفلان خبرة و خبر، الخبیر ھو النبات اللین ، اما إصطلاحا فلم یعرف المشرع الجزائري الخبرة ، فتعتبر 

ھي العملیة المسندة من  répertoire pratique Dallozحسب ما ورد تعریفھا في الفھرس التطبیقي دالوز 
الأطراف إلى أناس ذوي خبرة في حرفة أو فن أو علم ،أو لدیھم  اختیارو إما بناءا على طرف القاضي إما تلقائیا 

معلومات یراھا ضروریة  استخلاصمفاھیم عن بعض الوقائع و حول بعض المسائل لیتوصل بواسطتھم إلى 
،مرجع سابق ،    و لكتاب الخبرة القضائیة في المنازعات  ارجعلحسم النزاع و التي لا یمكنھ الإتیان بھا بنفسھ  

على مسائل واقعیة ، و الخبراء ھم طائفة من  أساسافي تعریف آخر للخبرة ھي وسیلة من وسائل التحقیق تنصب 
أعوان القضاة لھم معلومات فنیة خاصة في فروع المعرفة المختلفة التي یحتاجھا القضاة عادة كالطب و الھندسة 

    345إلیھ في مذكرة لغیتاوي عبد القادر  ص و الكیمیاء و الزراعة و المحاسبة   مشار 
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أن ع بھا في تحدید التعویض فلھ و بالنظر للسلطة التي یتمت 1 على وسائل التحقیق

ن ھذا ، و اذا تبین أدارة و موافقتھ على ما قدرتھ الإ داریا یأخد بالتقییم المعمول بھ إ

خذ بنتائج الخبرة من أن یأ ، لھ التقییم مجحفا في حق المتضررین من نزع الملكیة

  . و مباشرتھ للمھام المنوطة بھ خلال تعیینھ للخبیر العقاري 

حدید قیمة التعویض تتطلب التعرض إلى سلطة ي دراسة سلطة القاضي في تو بالتال 

نتغاضى عن ن ین الخبیر ، دون أدارة ، سلطة القاضي في تعیالقاضي في تقییم الإ

   .سلطتھ في تقییم الخبرة المنجزة 

    دارةـ سلطة القاضي اتجاه تقییم الإ أولا 
  

 ما لا یتلاءم مع قیمة الملك غالباملاك الدولة تعده مصالح أ داري الذيإن التقییم الإ

مر الذي یستدعي ، والأدارة المنزوع ، نظرا لانحیاز مدیریة أملاك الدولة إلى كفة الإ

داري مثل ھذه الحالات یفرض القاضي الإ و في ،2المخاصمة في قیمة التعویض 

ك على اصره و طریقة حسابھ ، و ذلرقابتھ على التعویض المقترح من خلال عن

ساس النصوص القانونیة الخاصة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة القائمة أ

و یعد تدخل  3على القاعدة الدستوریة القاضیة بان یكون التعویض عادلا و منصفا 

دارة في مجال التعویض یعتبر من بین القاضي الإداري و بسط رقابتھ على أعمال الإ

صحاب الحقوق العینیة العقاریة قصد ملكیتھم و أات الممنوحة للمنزوعة الضمان

داري حیادي دیة المكرس دستوریا ھذا باعتبار أن القاضي الإحمایة حق الملكیة الفر

نوعا من التوازن عكس التقییم  بحیث یقدر التعویض بكل موضوعیة مما یحقق

رورة لا یعني بالض، و تدخل القاضي في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة 4داري الإ

لكاملة للفصل في النزاع المعروض نما ھو یمارس سلطتھ ا، و إدارة انھ یحل محل الإ

    . مامھ أ
                                         

 357السابق ، ص  المرجعغیتاوي عبد القادر ،  1
 343بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  2
 358غیتاوي عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  3
 344المرجع السابق نفسھ ، ص  4
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  تعیین الخبیر داري  في القاضي الإ سلطةـ   ثانیا

بة التقییم لا تقتصر سلطة القاضي في تحدید التعویض عن نزع الملكیة على رقا  

مر السلطات المتمتع بھا لھ أن یأمن خلال ملاك الدولة ، فالذي تقوم بھ مدیریة أ

   .دتھ في تقدیر تعویض منصف و عادل لمساعبتعیین الخبیر العقاري 

على غرار قانون نزع الملكیة و المرسوم التنفیذي المحدد لقواعده في عدم و       

فقد سمح قانون  1ذكرھا للطرق التي یلجا إلیھا القاضي في تحدید قیمة التعویض 

الإجراءات المدنیة و الإداریة للقاضي أن یأمر بتعیین خبیر أو عدة خبراء قصد 

توضیح أمور فنیة تنیر لھ الطریق للوصول إلى التعویض الذي یقبل بھ كل من 

و ھو ما نلاحظھ في قضیة وزارة  2الطرفین النازع الملكیة و المنزوع ملكیتھ

في التعویض عن نزع قطعة أرضیة ذات مساحة ب و من معھ . المجاھدین ضد ع  

قام  20/10/2000متر مربع من اجل المنفعة العمومیة حیث بتاریخ   3920

المستأنف برفع الدعوى أمام الغرفة الإداریة لدى مجلس قضاء تبسة ملتمسا تعیین 

خبیر مختص في الشؤون العقاریة للانتقال إلى القطعة الأرضیة موضوع النزاع و 

اصدر مجلس قضاء التبسة قرار  2003/ 02/11و حیث بتاریخ ...قیمتھا نقدا تحدید 

كخبیر عقاري لتوضیح الأمور و تحدید المساحة المنزوعة ....تمھیدي بتعین قحقاح 

و قد جعل من مسالة تعیین الخبیر لإجراء التقییم على الأملاك   3و تقویم قیمتھا

من قانون  126ین من خلال المادة العقاریة المنزوعة أمر جوازي و ھو ما یستب

الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص على انھ یجوز للقاضي من تلقاء نفسھ أو 

ر أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من  4بطلب من الخصوم تعیین خبی

تخصصات أخرى و على الرغم من ذلك تبقى ھذه المادة یشوبھا نوع من الغموض ، 
                                         

 61سمارة سمیرة ، المرجع السابق ، ص  1
 65السابق ، ص فریجة حسین ، المرجع  2
ب .قضیة وزارة المجاھدین ضد ع  ، الغرفة الثانیة ،  2006/ 07/ 12بتاریخ  29055قرار مجلس الدولة رقم 3 

 .وما بعدھا   128و من معھ ، مشار إلیھ لدى  موسى  بودھان ، المرجع السابق ، ص 
دعو ى قائمة فھو یعد من أعوان  الخبیر ھو كل شخص لھ درایة فنیة بمسألة خاصة من المسائل التي تتطلبھا 4

القضاة حیث یضع النتائج التي إنتھى إلیھا في تقدیره تحت ید القاضي حتى یتسنى لھ الوقوف على حقیقة النزاع 
 . المعروض أمامھ و تكوین عقیدتھ بشأنھا فكل شخص خبیر في المیدان ھو متخصص فیھ  و عالم بشؤونھ
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الحالات التي تقتصر على تعیین خبیر واحد و الحالات التي من جھة لم یبین ماھي 

تتطلب الرجوع إلى خبراء متعددین ، و من جھة أخرى لم یحدد المشرع العدد 

و للمحكمة أن تختار خبیر  1الأقصى من الخبراء الذین یمكن للقاضي الاستعانة بھم 

غیر مقیدین في ھذا أو عدة خبراء من بین المقبولین بجدول الخبراء و حتى ھؤلاء ال

الجدول یمكن الاستعانة بھم بشرط تأدیتھم الیمین أمام القاضي المعین في الحكم الآمر 

بالخبرة ذلك بان یؤدي عملھ بصدق و أمانة و إلا كان عملھ باطلا  مع إیداع نسخة 

من قانون   128و قد أشارت المادة    2من محضر أداء الیمین في ملف القضیة 

دنیة و الإداریة أن الحكم الذي یأمر بموجبھ القاضي بإجراء الخبرة الإجراءات الم

  :یخضع للشكلیات التالیة 

  ـ عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، و عند الاقتضاء تبریر بتعیین خبیر 

  ـ بیان اسم و لقب و عنوان الخبیر أو الخبراء المعنیین مع تحدید التخصص 

  ـ تحدید مھمة الخبیر تحدیدا دقیقا 

  ـ تحدید اجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط 

و ما تجدر الإشارة إلیھ انھ في حالة ما إذا قام القاضي بتعیین عدة خبراء لإنجاز 

بأعمال الخبرة معا و یعدون تقریرا واحد ، و إذا اختلفت آراءھم  اأن یقومو التقییم 

  .   3تبیان رأیھ بوضوح أي التسبیب وجب على كل واحد منھم 

یتضح انھ یتعین على  من نفس القانون المذكور  ،  128  و من متن ھذه المادة       

  4كل خبیر أن ینجز العمل المنوط بھ في حالة تعدد الخبراء مع إعداد تقریر مشترك 

ربا قدر و یقوم القاضي الذي یأمر بالخبرة بتحدید مبلغ التسبیق على أن یكون مقا

الإمكان للمبلغ النھائي المحتمل لأتعاب و مصاریف الخبیر مع تعیین الخصوم الذین 

                                         
 335بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  1
  إ.م.إ.قمن  131من المادة  2و  1الفقرة  2
 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  127المادة  3
 348غیتاوي ھبد القادر ، المرجع السابق ، ص  4
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مانة الضبط خلال اجل محدد ، فإذا لم یقم ن علیھم إیداع مبلغ التسبیق لدى أیتعی

داء مھمتھ و یعتبر تعیین الخبیر ع ھذا المبلغ فالخبیر غیر ملزم بأالطرف المعین بإیدا

   2جل یة طلب تمدید الأمع إمكان 1لاغیا 

لخبرة لا یعني انھ سیباشر ھذا الأخیر مھامھ و بتعیین الخبیر في الحكم الآمر با 

مر سندة إلیھ و یستبدل بغیره بموجب أن یطلب إعفاءه من المھمة المبحیث یمكن أ

ما في حالة ما إذا قبل الخبرة و لم یقم أ ریضة صادر عن القاضي الذي عینھ ،على ع

  .  3بھا یحكم علیھ بالتعویضات المدنیة 

الخصوم من خلال عریضة بطلب من   la récusationكما یمكن رد الخبیر        

ولا  تعیینیام من تاریخ تبلیغھ بالأ 8 سباب الرد توجھ إلى القاضي خلال یبین فیھا أ

لدرجة الرابعة ، إذا حد الخصوم إلى ایبا أو صھرا لأالرد إلا إذا كان الخبیر قر یقبل

، إذا كان یعمل عند احد الخصوم أو بینھما  و قیماكان وكیلا لأحد الخصوم أو وصیا أ

  4و عداوة ، و یحكم في ھذا الرد على وجھ السرعة مع عدم جواز الطعن فیھ مودة أ

نوع من الوقت نظرا  ن ھذا الإجراء یتطلببالنسبة لتعیین الخبیر أو ما نلاحظھ  

بعد قیام القاضي الإداري بتعیین  ثناء التعیین ،عراقیل التي قد یقع فیھا القاضي ألل

و من خلال قبول ھذا الأخیر للمھام ،  یر وإستكمال الإجراءات الخاصة بھالخب

  .لھ في ھذه الحالة المباشرة فیھا لیھ  المسندة إ

عة تعویض عن نزع الملكیة من اجل المنفو تتمثل مھام الخبیر في تحدید قیمة  ال  

  :   العمومیة في 

  .طراف و سماعھم ـ إستدعاء الأ

  .راضي الموضوعة محل النزاع ـ فحص جمیع الوثائق المتعلقة بالأ
                                         

 إ.م.إ.قمن  129الفقرة الأخیرة من المادة  1
من نفس القانون أنھ یجوز للخصم الذي لم یودع مبلغ التسبیق تقدیم طلب تمدید الأجل او  130تقضي المادة  2

 رفع إلغاء تعیین الخبیر بموجب أمر على عریضة إذا أثبت أنھ على حسن نیة 
 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  132المادة  3
 ة و الإداریة من قانون الإجراءات المدنی 133المادة  4
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راضي المنزوعة و مقارنتھا بالقرارات إلى عین المكان و إعداد مخطط الأ ـ الإنتقال

  .رض صفة كل واحد بالنسبة للأالملاك و الصادرة في ھذا الشان و تحدید 

  1ملاك المنزوعة بحسب السعر المعمول بھ بتاریخ نزع الملكیة ـ إعداد تقییم نقدي للأ

ولیة التي یقتضي على الخبیر القیام بھا یھ یتضح انھ من بین الإجراءات الأو عل

 إستدعاء الخصوم و إخطارھم بالیوم و الساعة و المكان المحددین لإجراء الخبرة عن

إلا فیما یخص بعض الحالات  طریق محضر قضائي و ھو إجراء جوھري ،

و على  2المستثناة التي یستحیل فیھا إحضار الخصوم بسبب طبیعة الخبرة المنجزة 

طراف إحضار المستندات و الوثائق التي تفید و التي یراھا الخبیر أن یطلب من الأ

كالعقود الرسمیة و إن لم ضروریة و تكون لھا علاقة بموضوع و طبیعة الخبرة 

المستندات یجوز للجھة القضائیة  توجد فالعرفیة ، و في حالة إمتناع الملاك من تقدیم

و في  3ن تستخلص الآثار القانونیة المترتبة عن إمتناع الخصوم من تقدیم المستنداتأ

قوال من یحضر من الخصوم، و لكون الإستماع لأإطار المھمة المنجزة یمكن للخبیر 

مر القیام بالمھام ملكیة موضوع المنازعة فیستوجب الأقییم التعویض عن نزع الت

عمال التقنیة التي تتحدد تبعا لطبیعة المساحة عن طریق إضافة إلى الأ السالفة الذكر

ن یستعین عند قیامھ بمھمتھ بمترجم و للخبیر أ 4بوغرافي للعقار  وإجراء مسح ط

لى القاضي في ذلك ، و قد یحدث و و یرجع إأ تار من بین المترجمین المعتمدینیخ

عن  ن یعترض ھذا الخبیر صعوبات و عراقیل فیقوم في ھذه الحالة برفع تقریرأ

رة طلب تمدید ثناء تنفیذ مھمتھ كما یمكنھ عند الضروجمیع الإشكالات التي تعترضھ أ
                                         

 62سمارة سمیرة ، المرجع السابق ، ص  1
  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  135المادة  2
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة انھ یجوز للخبیر أن یطلب من الخصوم تقدیم  137تقضي المادة  3

المستندات التي یراھا ضروریة لإنجاز مھمتھ دون تأخیر ، و یطلع الخبیر القاضي على أي إشكال یعترضھ و 
قضائیة أن تندات ، و یجوز للجھة البتقدیم المس التھدیدیةیمكن للقاضي أن یأمر الخصوم تحت طائلة الغرامة 

 الخصوم عن تقدیم المستندات  امتناعنیة المترتبة على تستخلص الآثار القانو
الموافق  1415مؤرخ في أول رمضان عام  08ـ 95المھندس الخبیر العقاري بموجب الأمر رقم یمارس مھنة  4
ھو كل شخص طبیعي یقوم بصفة " رفھ انھ المتعلق بمھنة الخبیر العقاري و الذي یع 1995ول فبرایر سنة أ

بوغرافیة و الوثائق التقنیة التي تلحق بعقود ورئیسیة باسمھ الشخصي و تحت مسؤولیتھ بوضع المخططات الط
لسطح  الطبوغرافیةرسمیة تتعلق بنقل الملكیة العقاریة و بھذه الصفة یتولى الخبیر العقا ري بوضع رسوم 

، "یجاریة  ة او الإووضع معالم حدودھا كما یمكنھ ان یقیمھا من حیث القیمة التجاریملاك العقاریة و تحدیدھا الأ
   20الجریدة الرسمیة ، العدد 
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بالنسبة  مركذلك الأ 1ي تدبیر یراه ضروري ي بإتخاذ أمر للقاضالمھلة ، و یعود الأ

عن ذلك بموجب تقریر إذا لحالة تصالح الخصوم یتعین على الخبیر إخبار القاضي 

الموكلة  و في الأخیر و تتویجا للمھمة  2صبحت بدون موضوع تبین لھ أن مھمتھ أ

وجھ التي رأیھ و الأعمالھ و قریرا موقعا منھ یبین فیھ نتائج أإلیھ یقدم  للمحكمة ت

قوال و ملاحظات الخصوم و مستنداتھم  التقریر أ ستند علیھا ، حیث یتضمنإ

وعرض تحلیلي عما قام بھ و عاینھ الخبیر في حدود المھمة المسندة إلیھ و نتائج 

ا الخبیر تقریره غیر وافیة ، ن العناصر التي بنى علیھو إذا رأى القاضي أ  3الخبرة

أمر ھ أن یالإجراءات اللازمة كما یجوز ل ن یتخذ جمیع الإجراءات جمیعلھ أ

وھو ما یدخل  4مامھ لتلقي الإیضاحات منھ ستكمال التحقیق أو بحضور الخبیر أبا

  . ضمن  سلطة القاضي تقییم الخبرة  

  ـ سلطة القاضي في تقییم الخبرة المنجزة ثالثا   

ع علیھا فھذا الأخیر غیر بعد تقدیم تقریر الخبرة للقاضي المختص من اجل الإطلا

قد ف داریة ، من قانون الإجراءات المدنیة و الإ 144حسب المادة  بیر خي الملزم برأ

خذ بنتائج الخبرة و یقوم بالمصادقة علیھا و یؤسس حكمھ یقتنع بالتقریر المقدم لھ و یأ

  "واضحة و جدیة" ما أخذ بھ مجلس الدولة حیث وصف الخبرة بأنھا ھووعلیھا 

في قضیة بلدیة آیت عیسى    1999جوان      28وذلك في قراره الصادر بتاریخ   

م ضد ا ودیعي احمد بما یلي حیث یظھر من قراءة القرار المعاد و القرار التمھیدي 

جراءات نزع الملكیة و تعدى فقد تأكد أن المستأنف لم یحترم إ "  الخبرة تقریرو كذا 

كد منھ نت في حیازة المستأنف علیھ وھو ما تأمتر مربع كا  1080احة على مس

                                         
  إ.م.إ.من ق 136و  134المادة  1
 إ.م.إ.من ق 142المادة  2  
 إ.م.إ.من ق 138المادة  3 
 إ.م.إ.من ق 141المادة  4
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دینار   500ر المعین من طرف مجلس قضاء تیزي وزو و سعر المساحة بلغ   الخبی

  . 1"  للمتر المربع الواحد كما قدره الخبیر و الخبرة ھنا واضحة و جدیة 

خبرة المنجزة في حالة غموضھا و یأمر بإجراء خبرة الب القاضيو قد لا یقتنع  

 " 2009افریل      25خ   بتاری   09500052مثل ما ذھب إلیھ القرار رقم  2خرىأ

و    571ن ھناك فرق بین المساحة المذكورة في قرار نزع الملكیة رقم   حیث تبین أ

و أن   2م 8521 75یھا من طرف الخبیرو المساحة المتوصل عل  2م 4540ھي  

و عن مبلغ  ن الولایة قامت بتھیئتھا ،طبیعة الأرض المنزوعة ملكیتھا فلاحیة و أ

علیھا لتحریر قیمة التعویض مما اتضح  المتوصل فلم یبین المعاییر المعتمدالتعویض 

و  3" خرى و علیھ یتعین إجراء خبرة أ....حة ن خبرتھ لم تكن دقیقة و غیر واضأ

ستطاعتھ كذلك في حالة غموض الخبرة عدم المصادقة علیھا و ھو ما ذھبت إلیھ با

   1995فیفري     26لھا مؤرخ في  الغرفة الإداریة لمجلس قضاء سعیدة  في قرار 

نھ لا جدوى من التصدیق على برفض الدعوى في الحال مع القول بأقضى "  و الذي 

م مخطط یؤكد الدعوى ثناء مباشرة خبرتھ تقدیتقریر الخبرة لكون الخبیر إلتمس أ

دى بمجلس الدولة یم عقد عرفي مما أرض من المدعین و لكن تم تقدالمتعلقة بالأ

نھا جاءت غامضة فلا یلي حیث یتضح من الخبرة المنجزة أھذا القرار بما بتسبیب 

كما لھ أن یأخذ براي الخبیر كلھ أو جزئھ مثل ما   4" جدوى من المصادقة علیھا 

ب ومن معھ السالفة . إلیھ  مجلس الدولة في قضیة وزارة المجاھدین ضد  ع شارأ

                                         
 161ـ 161سابق، ص ھنوني نصر الدین و نعیمة تراعي ، المرجع ال 1
فإن القاضي لا یرتبط بنتائج الخبرة و یمكن لھ أن یأمر  Charles Débâche et jean Ricciحسب الأستاذین  2

بمعنى خبرة مضادة تبدأ من حیث بدأت الخبرة الأولى ، فإذا تبین  contre expertiseبخبرة أخرى ما یسمى 
الفصل في القضیة إما لعدم  باستطاعتھبھا غیر أنھ لیس  اكلفوتي المھمة ال اأنجزوللقاضي بأن الخبیر أو الخبراء 

عدالة الحل المقترح في تقریر الخبرة كما ھو الحال في تقدیر الضرر أو مبلغ التعویض أو أن تقاریر الخبرة 
 المختلفة و المطروحة أمام الجھات القضائیة الإداریة متناقضة و أنھا توصلت إلى تقییمات مختلفة للتعویض

القاضي اللجوء إلى خبرة مضادة یلتزم فیھا الخبیر المعین و المكلف بھا للقیام بالمھمة  باستطاعةالمقترح فإنھ 
  .  164ـ  163لدى ھنوني نصر الدین و نعیمة تراعي ، المرجع السابق ، ص  إلیھمشار .نفسھا 

في قضیة والي ولایة مستغانم ضد تكارلي عبد القادر  2009أفریل  25بتاریخ  00052قرار مجلس الدولة رقم  3
 2، أنظر الملحق ، قرار غیر منشور 

، الغرفة الرابعة ، قضیة ورثة بومعزة عیسى ضد رئیس  07/1999/ 26قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ  4
في ھنوني عبد القادر و نعیمة تراعي ، المرجع  إلیھغیر منشور مشار  مستثمرة عبد القادر و من معھ  قرار

  166السابق ، ص 
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الترابیة المنزوعة و إلى مساحتھا و  حیث بالنظر إلى موقع القطعة" الذكر فجاء فیھا 

قترحھ الخبیر مبالغ فیھ فإن التقییم الذي ا...ة العمومیة تاریخ النزع من اجل المنفع

عتماد تقریر الخبیر حیث یتعین تبعا لذلك ا...المعقول ویتعین من ثم خفضھ إلى الحد 

ستبعاده فیما احة القطعة المنزوعة و موقعھا و ابراھیمي جزئیا فیما یخص تحدید مس

  .  1"یخص تقییم التعویض 

نفس الشيء تم الإشارة إلیھ في قضیة ولایة الشلف ضد فریق بونوة و من           

قضى  المصادقة جزئیا على الخبرة المامور بھا و الحكم على الدولة "  معھ حیث 

  2" .... الجزائریة ممثلة بوزیر المالیة بان تدفع لفریق بونوة مبلغ 

و بالتالي فإن موقف القاضي إتجاه تقییم الخبرة یختلف حسب كل قضیة و حسب    

عمل كل خبیر ،فالقاضي و حرصا منھ على تحقیق العدالة في مجال التعویض عن 

نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة قد یلجا إلى طریقة اخرى و المتمثلة في 

  .الإنتقال شخصیا من اجل المعاینة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 و ما وراءھا 128ب و من معھ ، المرجع السابق ، ص . قضیة وزارة المجاھدین ضد ع  1
، الغرفة الثالثة ، قضیة ولایة الشلف ضد فریق بونوة و من  2000/  02/  19قرار مجلس الدولة الصادر في  2
 164ھنوني نصر الدین و نعیمة تراعي ، المرجع السابق ، ص عھ ، مشار الیھ لدى م
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    الخاتمة

حمایة نظرا للو ، ق الملكیة الخاصة باعتباره ملك الحقوقــــبالرغم من قدسیة ح

امتیازات من خلال نھ و أ إلامن طرف القوانین الدولیة و حتى الداخلیة  ابھ المعترف

، فبعد ملكیة الخواص لدواعي المنفعة العامة مقابل تعویض  نزع أجیزالسلطة العامة 

المواضیع ذات الطابع  أھمالتطرق لدراسة الجوانب المختلفة لھذا المجال الذي یعتبر 

الخاص و العام من خلال تعارض مصلحتین مختلفتین المصلحة  القانون  المزدوج بین

  .    العامة و الخاصة 

الضمانات المقررة لصاحب حق الملكیة في مواجھة سلطة  أبرزمن  التعویضیعتبر     

معظم  أقرتھالتعویض  أنفي نزع العقارات و الحقوق العینیة العقاریة ذلك  الإدارة

  . 2016و  1996و دستور  1989دستور الجزائریة بدءا بالدساتیر 

الزاویة  تتمثل في الأولى أساسیتینلموضوع في زاویتین ھذا ا تم معالجة قدو       

من طرف جھة  إداریایتم تقییمھ التعویض عن نزع الملكیة  مبلغ  أنحیث  الإداریة

الثانیة  أما،  الدولة  أملاكو المتمثلة في مدیریة خولھا القانون القیام بتقدیر المبلغ  إداریة

قرھا وى التعویض عن نزع الملكیة التي أدع من خلال فتتمثل في الزاویة القضائیة

 أمامیرفع الطرف المطالب الدعوى " المشرع الجزائري في قوانین نزع الملكیة بقولھ 

مما یجعل القاضي ، " الجھات القضائیة المختصة في غضون شھر من تاریخ التبلیغ 

في النظام و اعتداءاتھا  تعسفاتھاو  الإدارة أعمالھو حامي الملكیة الخاصة من  الإداري

في تقدیر  السلطة التقدیریة الواسعة في ھذا المجال وحیث أن لھ  ،القانوني الجزائري 

تعیینھ التحقیق و ذلك ب بإجراءاتقیامھ بكل سیادة و حیاد من خلال التعویض قضائیا 

 أنمن خلال ھذه الدراسة تم التوصل و ، انتقالھ للمعاینة المیدانیة أولخبیر عقاري 

المتضمن قابلیة التنازل عن الأملاك و  المشرع الجزائري لم یعط لھذا الجزء من القرار

  ن ـالقدر الكافي و اللازم م عن نزع الملكیة  و الخاص بالتعویض نیة العقاریةالحقوق العی
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  : الدراسة و التفاصیل في قوانین نزع الملكیة حیث 

المؤرخ  91/11الواجب التعویض عنھ لا في ظل القانون  الضرر أنواع إلىـ لم یتصدى 

المؤرخ  93/186المحدد لقواعد نزع الملكیة و لا المرسوم التنفیذي  04/1991/  27في 

 أنعلى  بتأكیده و اكتفىالمنظم لكیفیات تطبیق القانون السالف الذكر  1993یولیو 27في 

في تنظیم  ملحوظا نقصامما یعد ، یغطي التعویض كل ما لحق المالكین من ضرر

  .و التعویضألا و ھحقوق المنزوعة ملكیتھم  أھمالمشرع احد 

الدولة و لا  أملاكو معاییر تقییم التعویض من طرف مدیریة تقنیات  إلىلم یتطرق   ـ

و لا على كیفیة  للأفرادالتي تنتھجھا في تحدید القیمة الممنوحة  الأسالیبو  الأدواتعلى 

و  للأملاكتحدید التعویض حسب القیمة الحقیقة نصھ على أن یتم ماعدا  حسابھا

سریة و ھذا ما  الإدارةبھا  تأخذالعملیات التي  أن أياستعمالھا الفعلي ،و  مشتملاتھا

لى السوق العقاریة لمعرفة كیف ي قیمتھا مما استلزم معھ الرجوع إالتشكیك ف إلىیؤدي 

  . الأملاكتقیم ھذه 

تفاق ودیا بین طرفي العملیة وھما نازع الملكیة و الإـ كثیر ھي الحالات التي لا یتم فیھا 

اللجوء للعدالة لحل النزاع ، و لكن اقتصر المشرع  الأمرالمنزوع ملكیتھ مما یستوجب 

الجھة القضائیة  أمامرفع الدعوى  إمكانیةعلى  قوانین نزع الملكیة الجزائري في

وى التعویض عن حول من ھي الجھة المختصة للفصل في دعا الإشارةالمختصة دون 

  .الإداري أمھل ھي جھة القضاء العادي نزع الملكیة 

 للتعویض في مجال نزع الملكیة الأساسیة الأمورمن عدم التفصیل في ھذه  على الرغمو 

حول  تضررین من عملیة نزع الملكیةفي حق المالكین المو تھاون الذي یعتبر تقصیرا 

 أدقنتغاضى عن معرفة نھ لم أ إلاالشخصیة  بأملاكھمالمتعلقة بھم و ھذه القضایا 

للقوانین و القرارات  و ذلك برجوعناالدقیقة  الأمورالبحث عن ھذه  التفاصیل من خلال

  ض ــبع باقتراحل ا یجعلنا لا نبخـن الدراسة ممــھ مـذا الجانب حقــھ لإعطاءذات العلاقة 

  



ةـمــاتـالخ  
 

105 
 

   :  بشأنھالملاحظات و تصور التوصیات 

و المرسوم التنفیذي  91/11نزع الملكیة  قانونزائري في المشرع الج إلمامـ ضرورة  

 أنالحقوق المعترف بھا عالمیا، و  أھممن نزع الملكیة باعتباره  عنبالتعویض  93/186

في تقییم  فراغات النصوصھذه  یشوبنھ أ إذ، تعمیما و دقة في التفصیل  أكثریكون 

مما یعد تراجعا منھ مقارنة مع  التعویض و الجھة التي ترفع أمامھا دعوى التعویض

باستغلال ھذه  للإدارةالذي یسمح  الأمرتفصیلا ،  أكثرالذي كان  76/48الملغى  الأمر

نحث المشرع الجزائري لسد الفراغ و النقص التي  ھناالثغرات القانونیة لصالحھا ، و 

مراسیم  إصدارهبالنظر في ھذه القوانین  بإعادة من خلال قیامھتعرفھ قوانین نزع الملكیة 

  .دقة من الجاري العمل بھ  أكثر

 الإداريالقاضي  إعطاءنزع الملكیة عن طریق  إجراءاتفي  الإدارةـ التخفیف من دور 

لا یبقى بعیدا عن ھذه الحالة  أنو  الإدارةالتي تقتصر على  الإجراءاتفعالیة في ھذه 

  .خاصة فیما یتعلق بتحدید مبلغ التعویضات 

تم تحدیدھا من  التعویضات متى بإعطاء الإدارة لإلزامالكفیلة و الرادعة  الآلیات إحداثـ 

لكل  إعطاءو التماطل في دفع المبالغ المستحقة و  التأخرلتفادي  الدولة أملاكقبل مدیریة 

   .ذي حق حقھ 

في ھذه الحالة لكي لا  المسبق یبین طریقة دفع التعویض أنعلى المشرع  الواجبمن   ـ

  . الأفرادو لعدم ھتك حقوق العام المنصوص علیھ دستوریا  المبدأیتعارض مع 

التقاضي لرفع دعوى التعویض  إجراءاتالنص على الجزائري  ـ یتعین على المشرع 

تمس  لأنھا و تكون في مدة زمنیة معتبرة مختلفة ،خاصة  بإجراءاتعن نزع الملكیة 

المنصوص في قانون التقاضي  إجراءات لتزام بمددالإعدم ب و ذلك الأفرادبمصالح 

  .التي تمتاز بطولھا و تعقیدھا  الإداریةالمدنیة و  الإجراءات
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بمنح مبلغ على قیامھا  التأكیدـ ضرورة تحدید الجھة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة و 

   .التعویض للمعنیین

ھو حامي الملكیة الخاصة فلا بد من  الإداريبما أن المشرع الجزائري جعل القاضي 

  .عتبار تخصص القضاة في المجال العقاري بعین الإ الأخذ
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  قائمة المراجع

 باللغة العربیة: أولا 

  : المؤلفات

. ، د ) الجزء الثاني( ابن الشیخ آث ملویا لحسین ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة  .1
 .  2004ط ، دار ھومھ للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ـ بوزریعة ، 

ط ، . ، د) دراسة مقارنة(براھیمي سھام ، التصریح بالمنفعة العامة في نزع الملكیة  .2
 ن . س . دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع ، عین الملیلة ، الجزائر ، د 

ط ، . بودھان موسى  ،النظام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، د  .3
 .جزائر دار الھدى ، عین الملیلة ـ ال

، الطبعة الأولى ، ) القسم الثاني (بوضیاف عمار ، المرجع في المنازعات الإداریة  .4
  2013جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ، الجزائر ، 

حسین عثمان محمد عثمان ، أصول القانون الإداري ، الطبعة الأولى ، منشورات  .5
 . 2006الحلبي الحقوقیة ، 

، الطبعة ) الجزء الثاني (جزائري في القضاء العقاري السایس جمال  ، الإجتھاد ال .6
 . 2013الثانیة ، منشورات كلیك ، الجزائر ، 

سعد محمد خلیل ، نزع الملكیة للمنفعة العامة بین الشریعة و القانون ، الطبعة   .7
 . الاولى ، دار العلوم للطباعة و النشر و التوزیع ، القاھرة 

دارة العامة عن أعمالھا الضارة ، الطبعة الأولى شطناوي علي خطار  ، مسؤولیة الإ .8
 . 2008، دار وائل للنشر ، 

. ط ، المكتب الجامعي الحدیث ، د  . طلبة أنور ، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة ، د   .9
 ن . س 

ط ، دار ھومھ للطباعة و النشر و . عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة ، د   .10
 ن . س  .التوزیع ، الجزائر ، د 

عوابدي عمار ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري  .11
نظریة الدعوى الإداریة ، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات ) الجزء الثاني (

  2004الجامعیة ، الجزائر ،
عوابدي عمار ، نظریة المسؤولیة الإداریة ، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات  .12

 . 2004الجامعیة ، الجزائر ، 
فریجة حسین ، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الطبعة  .13

 .2013الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
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ط ، ، منشورات . محمد رفعت عبد الوھاب ، مبادئ و أحكام القانون الإداري ، د  .14
 .  2005ریة ، الحلبي الحقوقیة ، الإسكند

مرسي حسام ، أصول القانون الإداري ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ،  .15
2012  . 

ط . ھنوني نصر الدین و تراعي نعیمة ، الخبرة القضائیة في المنازعات الإداریة ، د .16
 2007، دار ھومھ للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 

یحیاوي اعمر ، منازعات أملاك الدولة ، الطبعة الرابعة ، دار ھومھ للطباعة و  .17
 . 2008النشر و التوزیع ، الجزائر ، 

 : المقالات و الدراسات 

حراش أحلام ، الاختصاص القضائي في منازعة التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة  .1
 .  2016، جانفي  12العامة ، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة ، العدد الثاني عشر 

زروقي  لیلى ، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات  .2
فعة العمومیة ، منشور في مجلة مجلس الدولة ، المتعلقة بنزع الملكیة الخاصة للمن

 .  2003، جانفي ـ جوان ،  3العدد 
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و ) محاولة تعریف (لباد ناصر ، السوق العقاریة  .3

 .  2008،  1الاقتصادیة و السیاسیة ، العدد 
 

  :المجلات
  

 ، وزارة العدل  2003،  3مجلة مجلس الدولة ، العدد  .1
 ، وزارة العدل  2003،  4العدد مجلة مجلس الدولة ،  .2
 ، وزارة العدل  2004،  5مجلة مجلس الدولة ، العدد  .3
 ، وزارة العدل  2009،  9مجلة مجلس الدولة ، العدد  .4
مید ابن بادیس ـ مستغانم ، مجلة القانون العقاري و البیئة ، العدد الثاني ، جامعة عبد الح .5

 .  2014جانفي 
مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة ، العدد الثاني ، منشورات جامعة الشھید حمة لخضر  .6

 .  2016بالوادي ـ الجزائر ، جانفي 
، جامعة الجزائر ،  01المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة و السیاسیة ، العدد  .7

2008  
   : امعیةالرسائل الج
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براحلیة زوبیر ، التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري ،  .1
مذكرة ماجستیر في القانون العقاري ، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ـ باتنة ، 

2008 . 
براھیمي حیاة ، الملكیة الخاصة للأراضي الزراعیة وفقا لقانون التوجیھ العقاري  .2

 1رة ماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، مذك 25ـ 90
 .  2013ـ 2012، 

بعوني خالد ، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائري  .3
ـ  2010،  1، رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

2011  . 
حمیش صافیة ، الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة ، مذكرة ماجستیر  .4

 .  2012ـ 2011، 1في فرع إدارة و مالیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
زادي سید علي ، اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة ،  .5

الحقوق ، جامعة مولود مذكرة ماجستیر في قانون المنازعات الإداریة ، كلیة 
 .  2014معمري ـ تیزي وزو ، 

صالحي عبد الفتاح ، مسؤولیة الإدارة عن أعمالھا المادیة المشروعة ،  مذكرة  .6
الماستر في القانون الإداري ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد خیضر ـ بسكرة ، 

 .  2013ـ  2012
زع الملكیة الخاصة من غیتاوي عبد القادر ، الضمانات التشریعیة و القضائیة لن .7

، رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلیة )دراسة مقارنة (أجل المنفعة العمومیة 
 .  2014ـ  2013الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید ـ تلمسان ، 

منسل فؤاد ، نزع الملكیة للمنفعة العامة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، كلیة الحقوق  .8
 .  2016ـ  2015تبسة ،  ، جامعة العربي التبسي ،

الوافي كمال ، حقوق المالك تجاه الإدارة نازعة الملكیة ، مذكرة ماستر في القانون  .9
 .  2012ـ 2011الإداري ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد خیضر ـ بسكرة ، 

وناس عقیلة ، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري ،  .10
ر في القانون الإداري ، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ـ باتنة ، رسالة ماجستی

2006  . 
  : المنشورةالقضائیة  القرارات

الإجتھاد الجزائري  ،   24/01/2006بتاریخ  25250 رقممجلس الدولة قرار  .1
لسایس جمال ، الطبعة الثانیة ، منشورات ) الجزء الثاني (في القضاء العقاري 

 . 2013 كلیك ، الجزائر ،
،  1991ـ 04ـ 21بتاریخ  66960قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا رقم  .2

 .  2003،  03المجلة القضائیة ، العدد 
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، مجلة مجلس  2003ـ  02ـ  16تاریخ ب 012419رقم  مجلس الدولة  قرار .3
 .  2004، 5الدولة ، العدد 

، مجلة مجلس الدولة  2002ـ  06ـ  25بتاریخ  012368رقم مجلس الدولة قرار  .4
 .  2003، جانفي ـ جوان ،  3، العدد 

، مجلة مجلس  2003ـ  07ـ  22بتاریخ  008247رقم  مجلس الدولة  قرار .5
  . 2003،  04الدولة ، العدد 

  المنشورة  غیرالقرارات 
،قضیة  2000جویلیة  17بتاریخ  182676/186768قرار مجلس الدولة رقم  .1

 .رئیس المندوبیة التنفیذیة لبلدیة سیدي بلعباس ضد ورثة بلغربي محمد 
والي ،قضیة  2000جانفي  24بتاریخ  23968/24061قرار مجلس الدولة رقم  .2

 . ولایة باتنة ضد بوغنجة محمود و من معھ 
ضیة المستثمرة ، ق 2003دیسمبر  16بتاریخ  15525قرار مجلس الدولة رقم  .3

 . لولایة بومرداس  شغال الولائیةللإخوة قدراوي ضد مدیریة الأ 4م الفلاحیة رق
، قضیة والي ولایة  2009فریل أ 25بتاریخ  00052جلس الدولة رقم قرار م .4

 .مستغانم ضد تكارلي عبد القادر 
، الغرفة الرابعة ، قضیة  1999/ 07/  26بتاریخ  الصادرقرار مجلس الدولة  .5

 . ورثة بومعزة عیسى ضد رئیس مستثمرة عبد القادر و من معھ 
، قضیة بن شعلال  2003جانفي  7بتاریخ  5245/ 5246قرار مجلس الدولة رقم  .6

 . فلة بنت بلقاسم ضد والي ولایة سكیكدة و من معھ 
، قضیة  2002جویلیة  15بتاریخ  003145/  002641رقم قرار مجلس الدولة  .7

 . البویرة بوبكر حمیمي ضد ولایة 
، قضیة ورثة كنیدي  2006جانفي  24بتاریخ  20576قرار مجلس الدولة رقم  .8

 . ضد والي ولایة قسنطینة و من معھ 
، قضیة ولایة الشلف  2000/ 02/ 19بتاریخ  004160قرار مجلس الدولة رقم  .9

 . فریق بونوة ضد 
، قضیة المؤسسة  2000/  04/ 10بتاریخ  166804قرار مجلس الدولة رقم .10

 . الوطنیة للرخام وحدة مقلع ضد مرجان علي 
 

  :القانونیة النصوص 
  : الدساتیر 

فبرایر  28المؤرخ في  18/ 89وفق المرسوم الرئاسي رقم  1989دستور  .11
 . 9الرسمیة العدد  الجریدة،  1989
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 1996دیسمبر  07المؤرخ في  438/ 96وفق المرسوم الرئاسي  1996دستور  .12
 .76العدد  الرسمیة، الجریدة 

المتضمن  2016مارس سنة  6المؤرخ في  01ـ 16وفق القانون  2016دستور  .13
 . 14التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة العدد 

 :القوانین 
 18الموافق ل 1411ى عام مؤرخ في أول جمادى الأول 25ـ  90القانون رقم  .14

،  49یتضمن التوجیھ العقاري ، الجریدة الرسمیة العدد  1990نوفمبر سنة 
 . 1990نوفمبر سنة  18الصادرة بتاریخ 

أبریل سنة  27الموافق ل  1411شوال عام  12مؤرخ في  11ـ 91القانون رقم  .15
، الجریدة  یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 1991

 .1991مایو سنة  8، الصادرة بتاریخ  21الرسمیة العدد 
 2004دیسمبر  29الموافق ل 1425ذي القعدة  17المؤرخ في  21/  04القانون  .16

، الصادرة بتاریخ  85، الجریدة الرسمیة ، عدد  2005یتضمن قانون المالیة لسنة 
 .   2004دیسمبر  30الموافق ل 1425ذو القعدة  18

 30الموافق ل  1428ذي الحجة عام  21المؤرخ في  12ـ  07ن رقم القانو .17
 . 2008یتضمن قانون المالیة لسنة  2007دیسمبر 

فبرایر سنة  25الموافق ل 1429صفر عام  18المؤرخ في  09/ 08القانون رقم  .18
  21داریة ، الجریدة الرسمیة العدد قانون الإجراءات المدنیة و الإیتضمن  ، 2008

المتضمن قانون المالیة لسنة  2013ـ 12ـ 30المؤرخ في  08/ 13م القانون رق .19
 .  2014ـ 12ـ 31الصادرة بتاریخ  68، الجریدة الرسمیة العدد  2014

20.  
 :الأوامر 

الموافق  1386صفر  18الموافق ل 1386صفر  18المؤرخ في  154ـ66الأمر  .1
 47الرسمیة العدد المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، الجریدة  1966جوان  8ل

 . 1966جوان  9الصادرة بتاریخ 
سبتمبر  26الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58ـ 75الأمر رقم  .2

 78المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، الجریدة الرسمیة العدد 1975سنة 
 . 1975سبتمبر  30، الصادرة بتاریخ 

مایو  25الموافق ل 1395الأولى عام جمادى  25المؤرخ في  48ـ 76الأمر رقم  .3
 44یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، الجریدة الرسمیة  1976

 .1976یونیو  1الصادرة بتاریخ 
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 1995فبرایر  01الموافق ل 1415رمضان  01المؤرخ في  08ـ 95الأمر رقم  .4
، الصادرة بتاریخ  20لعدد یتعلق بمھنة المھندس الخبیر العقاري ، الجریدة الرسمیة ا

 .1415ذي القعدة  16
  

  : المراسیم التنفیذیة 
 27الموافق ل 1414صفر  07المؤرخ في  186/  93المرسوم التنفیذي رقم  .1

أبریل  27المؤرخ في  11/ 91المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم  1993یولیو
العمومیة ، الجریدة  المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 1991

 . 51الرسمیة العدد 
 1426جمادى الثانیة عام  3المؤرخ في  248/ 05رقم المرسوم التنفیذي  .2

المؤرخ في  186/ 93یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2005یولیو  10الموافق ل
الذي یحدد كیفیات تطبیق  1993یولیو  27الموافق ل 1414صفر عام  07

الذي یجدد القواعد  1991ابریل سنة  27خ في المؤر11/  91القانون رقم 
 48المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

 .  2005یولیو  10الصادرة بتاریخ 
 07الموافق ل 1429رجب  04المؤرخ في  202/ 08المرسوم التنفیذي رقم  .3

الذي یحدد كیفیات تطبیق  186/  93یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2008یولیو 
 10، الصادرة بتاریخ  39، الجریدة الرسمیة ، العدد  11/  91رقم القانون 
 .  2008یولیو  13الموافق ل 1429رجب 

 7الموافق  1434شعبان عام  28المؤرخ في  261ـ  13المرسوم التنفیذي رقم   .4
ازدواج  بانجاز یتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة للعملیة المتعلقة 2013یولیو 

الرابط بین ھراوة و اولاد موسى ، و المرسوم  122الطریق الولائي رقم 
یولیو  7الموافق  1434شعبان عام  28مؤرخ في  262ـ  13التنفیذي رقم 

یتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة للعملیة المتعلقة بانجاز ازدواج  2013
الرابط بین عین طایة و خمیس الخشنة ، المرسوم  121ئي رقم الطریق الولا
 2013یولیو  7الموافق  1434شعبان  28مؤرخ في  263ـ  13التنفیذي رقم 

یتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة للعملیة المتعلقة بانجاز ازدواج الطریق 
   . الرابط بین برج البحري و حمادي  149الولائي رقم 
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   الفرنسیة  باللغة: ثانیا  

Les ouvrages                                                                       

1. DANIEL Champigny ,l’expropriation et la rénovation 
urbaine , librairie général de droit et de la jurisprudence, 
paris ,1968  

2. Jaques  Febres ,Georges Salles , expropriation et 
évaluation des biens , 3e édition , l’actualité juridiques , 
paris, 1974  

3. André de laubadére , Yves Gaudemet , droit administratif 
des biens (tome 2) , 11e édition , L G D J delta 

4. Jean Marie Auby , Pierre Bon , droit administratif des 
bien , 3e édition ,Dalloz , 1995  

Législations                                                             
1. Code Civil  ,ordonnance n 2004 - 164 du 20 féviers 

2004-art Jopf 21 févriers 2004 en vigueur le 1 er juin 
2004   

2.  Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique –
dernière  modification le 1er janvier 2017 – document 
généré le 09 janvier 2017    

  

  
  
  
  
  
  



  الفھرس
  

 1 _____________________________________ الملكیة نزع عن للتعویض العامة الأحكام: الأول الفصل

 2 ___________________________________ الملكیة نزع عن للتعویض القانوني الإطار:  الأول المبحث

 2 ___________________________ العامة المنفعة أجل من الملكیة نزع عن التعویض نطاق: الأول المطلب

 3 ___________________________________________________ التعویض محتوى:  الأول الفرع

 4 ______________________________________________________ التعویض خصائص:  لا أو

 6 ____________________________________ . الملكیة نزع عن التعویض محل العقاریة الأملاك:  ثانیا

 11 ________________________________________ للتعویض القابل الضرر خصائص:  الثاني الفرع

 12 __________________________________________________________ المادي الضرر:لا أو

 15 _________________________________________________________ المباشر الضرر: ثانیا

 17 __________________________________________________________ المؤكد الضرر: ثالثا

 19 _____________________________________________ التعویض تقدیر مراحل:  الثاني المطلب

 19 ____________________________________________________ التحضیر مرحلة: الأول الفرع

 21 _______________________________________________ : الملكیة مستندات غیاب حالة في - أ

 22 ______________________________________________ : الملاك على التعرف عدم حالة في -ب

 23 ____________________________________________________ التقییم مرحلة:   الثاني الفرع

  24 ____________________________________________________ التقریر مرحلة:  الثالث الفرع

 26 ________________________________________________ التعویض مبلغ إیداع:  الرابع الفرع

 28 ________________________________________ التعویض لتقدیر التقنیة القواعد: الثاني المبحث

 29 _______________________________________________ التعویض قیمة تحدید:  الأول المطلب

 29 _______________________________________________ التعویض تحدید قواعد:  الأول الفرع

 31 _____________________________________________ الأملاك مشتملات و طبیعة تحدید:   أولا

 33 __________________________________________________ للأملاك الفعلي الاستعمال:   ثانیا

 34 _________________________________________ التعویض تحدید من التحسینات استبعاد:  ثالثا

 36 ________________________________________________ الأملاك تقییم تقنیات:  الثاني الفرع

 37 ____________________________________________________ المبنیة العقارات تقییم:  أولا

 38 _________________________________________________للبناء المعدة الأراضي تقییم:  ثانیا

 39 ___________________________________________________ الفلاحیة الأراضي تقییم:   ثالثا

 42 ___________________________________________________ التجاریة المحلات تقییم:  رابعا

 43 _______________________________________________ التعویض دفع قواعد:  الثاني المطلب

 44 _________________________________________________ التعویض دفع طرق:  الأول الفرع

 44 ___________________________________________________________ النقدي الدفع: أولا

 45 __________________________________________________________ العیني الدفع:  ثانیا



  48 ___________________________________________ لجھة المعنیة بدفع التعویض ا: الثاني الفرع
 50 ________________________________________  التعویضالعوارض الطارئة على : الثالث الفرع

 51 ___________________________________________________التعویض دفع في التماطل: أولا

 53 _____________________________________________________ التعویض تقییم تعدیل:  ثانیا

 54 ________________________________________ التعویض مبلغ من المخصومة المصاریف:  ثالثا

 54 ____________________________________________ التعویض في الحیازة إثبات مشاكل: رابعا

 57 ______________________________________ منازعات التعویض عن نزع الملكیة: الثاني الفصل

 59 ___________________________________ الملكیة نزع عن التعویض دعوى تحریك: الأول المبحث

 60 _____________________________________________ الدعوى توجیھ إجراءات:  الأول المطلب

 61 ______________________________________________ التعویض دعوى شروط:  الأول الفرع

 62 _____________________________________________________________ شروطال:  أولا

 69 ________________________________________ الملكیة نزع عن التعویض دعوى أطراف:   ثانیا

 72 ____________________________________________ التعویض دعوى رفع آجال:  الثاني الفرع

  73 __________________________________________________ میعاد رفع دعوى التعویض: أولا

  75 ______________________________________________________________ التقادم:  ثانیا

 76 ___________________________ الملكیة نزع عن التعویض بدعوى المختص القضاء:  الثاني المطلب

 77 _________________________________________________ الجزائري النظام في:  الأول الفرع

 81 ________________________________________ الفرنسي و المصري النظامین في:  الثاني الفرع

  85 ________________________ آثار تحریك دعوى التعویض و سلطة القاضي للفصل فیھا: المبحث الثاني

 86 ____________________________________________ التعویض دعوى رفع آثار:  الأول المطلب

 86 ____________________________________ التعویض دعوى في التنفیذ وقف إمكانیة:  الاول الفرع

 87 ________________________________ فیھ الطعن و التعویض دعوى في الحكم إصدار:  الثاني الفرع

 89 ______________________ الملكیة نزع عن التعویض دعوى في الفصل في القاضي سلطة:الثاني المطلب

 90 _____________________________________التحقیق إلى اللجوء في القاضي إمكانیة:  الأول الفرع

 90 ________________________________________ المیدانیة للمعاینة القاضي انتقال امكانیة:    أولا

 93 ___________________________________________________ القضائیة للخبرة اللجوء:  ثانیا

 94 ____________________________________ التعویض قیمة تحدید في القاضي سلطة:  الثاني الفرع

 95 _____________________________________________ الإدارة تقییم اتجاه القاضي سلطة ـ  أولا

 96 ________________________________________ الخبیر تعیین في  الإداري القاضي سلطة  ـ ثانیا

 100 _________________________________________ المنجزة الخبرة تقییم في القاضي سلطة ـ ثالثا

 103 ________________________________________________________________ الخاتمة

 107 ________________________________________________________________ الملاحق

  111 ________________________________________________________________ المراجع
 


